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  بسم االله الرحمن الرحيم

ا أَن يُصْلِحَا وَإِنِ امْرأَةٌَ خَافَتْ مِن بَـعْلِهَا نُشُوزاً أوَْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَ "

نـَهُمَا صُلْحًا  رٌ ۚ◌ بَـيـْ وَإِن تحُْسِنُوا وَتَـتـَّقُوا فإَِنَّ ۚ◌ وَأُحْضِرَتِ الأْنَفُسُ الشُّحَّ ۗ◌ وَالصُّلْحُ خَيـْ

 ."االلَّهَ كَانَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرً 

  صدق االله العظيم       

128:سورة النساء، الآية



  شكر وعرفان

.قنا ومنحنا القوّة والصّبر لإتمام هذا العملالذي وف االله الحمد

.تشرف بتوجيه تشكراتنا الخالصة إلى كلّ معلّم وأستاذ علّمنا حرفاً واحدًان

الذي تفضل بالإشراف على هذا  "بوجادي عمر  "وبالأخصّ أستاذنا الفاضل 

  .هتمام وتوجيه وإرشادمن إ هأولاناب البحث المتواضع، ولما

  .هذا العمل المتواضعمناقشة  ضاء لجنة المناقشة لقبولها كما نتقدم بالشكر لأع

  .وفي الأخير نشكر كل من ساندنا بدعواته الصادقة وتمنياته المخلصة

"ديهية وشهيناز"                                                                      



  داءــــــإه

.لاً يحة وعمعدنا في إعداد هذا العمل نصسامن إلى كل 

أمضي في دراستي  ومستقبلي ن في سبيل أإلى منبع الحنان والدفء، إلى من ضحت بكل ما تملك 

  .الحبيبة أمي

  .أطال في عمرهو  وإلى رمز العطاء والحنان الذي دعمني طول حياتي أبي الحنون حفظه االله لي

.ياسمين، إلياس: يأخو  وإلى أحبّائي ونبض حياتي

  . في فرع القانون العام لاتييزمإلى أفضل أصدقائي و 

  ديهية                                                                                 



  داءــــــإه

أمي الغالية التي لم تبخل عليّ بشيء خاصة ) وبالوالدين إحسانا(االله عزّ وجلّ  إلى من قال فيهما

ǄȇǄǠǳ¦�ĺ¢Â��ƢĔƢǼƷÂ�ƢȀƟƢǟƾƥ الذي منحني الدعم والثقة أطال االله عمره.  

.حمزة، ياسمين: أخوي أحبائيإلى 

  ".ديهية"من شاركت معي هذا العمل من أوّل لحظة وإلى 

   . إلى كل من تمنى لنا النجاح وساعدنا ولو بدعوة

   شهيناز                                                                                



:قائمة المختصرات

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: إم .إج.ق -

.الجزء: ج -

.الصفحة: ص -

.جریدة رسمیة: ج ر -

.دون سنة نشر :د س ن
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:مقدمة

إلى خلق مشاكل ونزاعات مختلفة، فكانوا إنّ تعایش الأفراد في مجتمع واحد یؤدي

.دفاع عنهایلجؤون إلى القوة لإقتضاء حقوقهم وال

تشریعیة، تنفیذیة، (ولة التي تمارس ثلاث سلطات إلاّ أنّ الأمر تغیّر مع ظهور الدّ 

السلطات الأساسیة التي یقوم علیها الحكم داخل من، حیث تعتبر هذه الأخیرة )قضائیة

الحریاتفي  اإقامة العدل سواءً ومحاولة حق حقه،  يذلكلّ المجتمع وذلك من خلال إعطاء 

.1رسالة القضاءو هنا تتجسد،مأوأمواله

وفي ظلّ التطوّرات التي شهدتها المجتمعات في مختلف نواحي الحیاة، أصبح القضاء 

ائي الذي تعقدت المرفق القضالضغط الكمّي والنوعي للنزاعات، مما أثقل كاهل من یعاني 

ضوح، وكذا بالبساطة والو التي أصبحت تطرح علیه، بعدما كانت تتسم مهامه بتعقد النزاعات

أصبحت المحاكم لا تؤدي مهمتها بصورة فعالة، فأصبح الفصل في القضایا یأخذ وقتا طویلاً 

.بسبب ثقل الإجراءات وصعوبة إدارتها

في مواجهة للإشكالات العدیدة والذي قد یكون بطیئًا فيللجهاز القضائي وتدعیمًا

وأنفع أحكامًا وأقصر زمانًا في أسهل إجراء، طرق حلول لها، كان من الضروري إیجاد إیجاد 

.الطرق القضائیة العرفیّة ولسهولة التّطبیقل المقنعة للأطراف المتنازعة بتبنيإیجاد الحلو 

والدّولة الجزائریة كدولة قانون فرضت إجراء الصّلح الذي له خصوصیات ذاتیة، 

.لمیًایشترط فیها الحكمة والعقلانیة، والأشخاص المؤهلین أخلاقیًا، أدبیًا وع

لحلّ النزاعات بطرق الصّلح كآلیة بدیلة حدثما جعل المشرّع الجزائري یستهذا و 

ودیّة، وأدرجه ضمن الباب الخامس من قانون الإجراءات المدنیّة والإداریّة، الذي نصّ فیه 

به النزاعات، عرفته البشریّة صّلح، والصّلح الذي هو إجراء تسوىعلى الأحكام المتعلّقة بال

1
في الحقوق ،جامعة بجایة خرباش لامیة،خرباش كریمة،النظام القانوني لصلح و الوساطة في المنازعة الإداریة ،مذكرة لنیل شھادة الماستر 
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بیّنا ، وسنّته الشّریفة المبلّغ بهما نلأزل وعرّفه لنا دیننا الحنیف في كتابه القرآن الكریممنذ ا

.سولنا محمّد صلى االله علیه وسلّمور 

في  قانون الإجراءات المدنیة والإداریةضبط آلیة الصّلح في لمشرع الجزائري إنّ ا

ته في القسم العادي والقسم ، لیبیّن كیفیة مباشرته ویحدّد مجالا993إلى  990المواد من 

  .الإداري

:أسباب إختیار الموضوع

لحداثته، داریة تعود أسباب إختیارنا لموضوع الصّلح في قانون الإجراءات المدنیة والإ

ا لإیجابیته رق البدیلة لحلّ النّزاعات وكذفقد اِحتل موضوع الصّلح مكانًا بارزًا من بین الطّ 

  .ابالصعل، وله دور فعال في تذلیكلّفكونه إجراء بسیط غیر مالكبیرة 

:أهمیة دراسة الموضوع

بئ عن القضاء أولاً وعلى تكمن أهمیة دراسة موضوع الصّلح أنّه یخفف الع

لي هذا الإجراء ن، وبالتاون إلى متصالحو صمالمتخاین ثانیًا، بالصّلح یتحوّل المتخاصم

ي الذي یتمیز بإجراءات معقدة یكسبهم الوقت والجهد والمال الذي قد یضیعونه في التقاض

.ومكلفة

ى بأهمیته إلى قر لى مستوى التعامل بین طرفین بل یكما أنّ الصّلح لا یقتصر ع

.أطراف المجتمععلى مستوىمستوى عام وواسع لتحقیق العدالة والإنصاف 

:أهداف دراسة الموضوع

ن الإجراءات تبناه قانو ض للصّلح الذي الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو التعرّ 

المدنیة والإداریة، وبیان مفهومه وتوضیح كیفیّة ممارسته من خلال التّطرق إلى مجال تطبیقه 

.وآثارهوإلى إجراءاته



 مقدمة 

3

:الدراسات السابقة للموضوع

نال موضوع الصّلح إهتمام كبیر في دراسته من عدة جوانب مختلفة وقانونیة وأخرى 

هذا الموضوع التي تناولت الدراسات بعض العناوین  هذهفي دینیة وعلى سبیل المثال نذكر 

بین القانون المدني والشریعة الإسلامیة، عقد الصّلح الإداري عقد الصّلح في دراسة :منها

فقد في التشریع الجزائري، عقد الصّلح في القانون المدني الجزائري، أما نحن في بحثنا 

یختلف عن الدراسات المذكورة داریّة الذيفي قانون الإجراءات المدنیّة والإخصصناه للصلح 

  .أعلاه

:صعوبات الدراسة

ت تواجهه أثناء قیامه وأكثر ما في أي دراسة یقوم بها الباحث لابدّ أن یجد صعوبا

میة الموثوقة لالعأو یر هذه الصعوبات، هو السبیل للحصول على المعلومات والمعطیات یث

ي قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لعلّ أكبر لإثراء رصیدنا العلمي، كموضوع الصّلح ف

.المعلومات في مجالات تطبیق الصّلحفي هذا الموضوع هو نقص صعوبة 

:المنهج المعتمد

في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتّحلیلي، حیث إتّبعنا في بحثنا الاعتمادتمّ 

الفصل الأوّل، أمّا المنهج في وصف إجراء الصّلح من خلال التعاریف التي قدّمناها في

التحلیلي تمّ اِعتمادنا علیه في تحلیل المواد القانونیة التي تطرقنا إلیها في الفصل الثاني، 

.والتي عالجت موضوع الصّلح في قانون الإجراءات المدنیة والإداریّة

ومن خلال ما تقدم یبرز الصّلح كموضوع یكتسي أهمیة ومكانة قصوى، نظرًا لقدرته 

:ئق، الأمر الذي یدعو إلى طرح الإشكالیة المتمثلة فيى حلّ العدید من المشاكل والعواعل

یتمثل الصلح في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وما هي مجالات تطبیقاته؟ ماذافی
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الفصل الأوّل خصصنا وللإجابة على هذه الإشكالیة قسمنا بحثنا إلى فصلین، حیث 

لقانون الإجراءات المدنیّة  وفقا والفصل الثاني مجالات تطبیق الصّلح، لدراسة ماهیة الصلح

.والإداریة



 لأولالفصل ا

ماهية الصّلح



.ماهية الصّلح       :                                                                              الأولالفصل 

6

النزاعات بطرق ودیّة، حیث تعتبر هذه الطّرق تسویةتبنت مختلف التشریعات مسألة

من بین أهّم متطلبات العصر، نظرًا لحاجة المجتمع إلیها لكونها تحقق أهداف كثیرة في حالة

.تطبیقها

الذي یحتل مكانة الصدارة بین سائر "الصّلح"ومن بین هذه الوسائل الودیّة، نجد 

  .العقود

محاولة الصّلح هو الإصلاح بین مجموعة من أفكار لأفراد معنیین و إجراءفالغایة من 

.فیها إختلافأشیاء في التوفیق 

عبئ عن القضاءتخفیف ال:ولعقد الصّلح أهمیّة تظهر في جوانب مختلفة منها

وذلك بحلّ النزاعات والخلافات بطرق ودیّة، لتحقیق فكرة العدالة والمتقاضي أو المتنازعین

.إلى فكّ النّزاع بجهد ووقت أقللأنّ الصّلح یهدفوالإنصاف، 

تناول المشرّع الجزائري فكرة الصّلح كطریق بدیل لحلّ النّزاعات عن طریق وعلیه 

المتضمن الإجراءات المدنیّة والإداریّة، حیث 09-08انون رقم قنّنه بموجب القو القضاء، 

تطرّق إلى الصّلح في الباب الأوّل من الكتاب الخامس من قانون الإجراءات المدنیّة 

.والإداریّة

المبحث (للوقوف على المعنى العام للصّلح یتطلّب منّا ضرورة البحث في مفهومه 

).المبحث الثاني( هوالنتائج المترتبة عن، ویتطلّب أیضا بیان إجراءاته)الأوّل
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المبحث الأوّل

مفهــــــوم الصّلح

الخصومات والخلافات بین فضّ إلى  الصّلح آلیة من آلیات التّسویة الودّیة، یسعى

.الأفراد، هدفه حسم النزاع بصفة نهائیة

لمدنیة تبنى المشرع الجزائري إجراء الصّلح كنظام جدید في قانون الإجراءات ا

.من نفس القانون 993إلى  990و من المواد 974-970منالمواد  فيوالإداریة وحدّده 

رق إلى مختلف التعاریف التي حاولت ومن أجل دراسة موضوع الصّلح یجب أوّلاً التّط

شابهة تمییز الصّلح عن الصوّر المنتناول بالدراسة، بعد ذلك )المطلب الأوّل(الصّلح تعریف 

.نخصصه لدراسة أركان الصلح)المطلب الثالث(و، )الثانيالمطلب(له 

المطلب الأوّل

تعریف الصّــــلح

، ولهذا إتخذته إجراء الصّلح سلوك إنساني فهو ولید المعاملة الحسنة والفضیلة

.1بُ بینها أو بین أفرادهانه أساس إنهاء الخلافات التي تنشالمجتمعات وجعلت م

الخلافات التي تقوم بین المتخاصمین بطریقة ودیّة، لذا فالصّلح إجراء یرمي إلى حلّ 

مثّل الجانب الأوّل في التعریف فمن المهم التّطرق إلى دراسته من ثلاث جوانب، یت

، أما الجانب الثالث )2الفرع(في التعریف التشریعي،الجانب الثاني یتمثل ) 1الفرع (اللغوي

  ).3الفرع (یتمثل في التعریف الفقهي 

.12، ص 2007بن صاولة شفیقة، الصّلح في المادة الإداریة،  دط، دار هومة، الجزائر، -1
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ع الأوّلالفر 

التعریف اللّغوي للصّلح

لقد وردت عدة تعاریف للصّلح، وفي هذا الفرع سنتطرق إلى دراسة التعریف اللّغوي 

.وما ورد من معاني للصّلح في المعاجم العربیّة

.ضد الفساد أي زال عنه الفساد:صلاحًا وصُلوحًا وصلاحیة-صَلَحَ -

.ى حالة حسنةأعادهُ إل:هُ ]صَلَحَ [تصلیحًا -صَلُحَ -

لحُ - لمُ، وهو إسم من المصالحة-الصُّ .1السِّ

سالَمَهُ وَصَافَاهُ وأنزَلَ أسْبَابُ الخِلاَّفِ :یُصالحُ، صَالِحْ، مُصَالَحَةً، وصَلاَحًا:صَالِحٌ -

.2بَیْنَهُمَا

.یقصد بالصّلح لغة المسالمة وإنهاء الخلاف والتوفیق بین المتخاصمین-

الهامة لفض النزاع بین الأطراف وحلّ الخلافات المعقّدة الوسائل السلمیة الصّلح وسیلة من ف

.3التي تؤدي إلى حروب مدّمرة

الفرع الثاني

التعریف التشریعي للصّلح

الصّلح نصّ علیه في الفصل الخامس من الباب السابع من القانون المدني تحت 

الصّلح «:الذي عرّفته كما یلي459عنوان العقود المتعلقة بالملكیّة، وذلك من خلال المادة

.633لأبجدي، الطبعة الثالثة، دار المشرق، لبنان، ص المنجد ا-1
.546، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ص 7القاموس الجدید للطّلاب، معجم عربي مدرسي ألفبائي، ط-2
و كلیة أصول الدین دكتوراه الدولة،شهادةلنیلأطروحة ، الصلح في الشریعة والقانون، دراسة مقارنة، شتوان بلقاسم-3

            .22ص ،2001قسنطینة، الحضارة الإسلامیة،جامعة الأمیر عبد القادر، 
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أو یتوقیان به نزاعا محتملاً، وذلك بأن یتنازل كلّ منهما عقد ینهي به الطرفان نزاعًا قائمًا 

.1»على وجه التّبادل عن حقّه

نلاحظ علیها من خلال هذه المادة التي وردت في نصوص القانون المدني الجزائري 

لأن ینعقد انعقادا صحیحا ساسیة الأشروط ال بمثابة وهي ،عقد الصّلحل اتتضمن شروطً أن 

:تتمثل فیما یليو 

.وجود نزاع قائم أو محتمل -أ

.وجود نیة لحسم النزاع عن طریق الصّلح -ب

.التنازل المتبادل لكلّ طرف عن جزء من حقه-جـ

:وجود نزاع قائم أو محتمل -أ

ة لعقد الصّلح ومن أجل أن یعتبر وجود نزاع قائم أو محتمل من العناصر الجوهریّ 

، یجب أن یكون هناك نزاع بین طرفین أو أكثر، وهذا النّزاع إمّا أن "عقد الصّلح"نقول هناك 

.یكون قائمًا أو محتملاً، ولهذا یجب أن نبیّن ما هو النزاع القائم والنزاع المحتمل

:النزاع القائم-1

في الدراسة والبحث ولم یتّم  زلتأو خصومة قائمة بحدّ ذاتها ولاهو نزاع أو إشكال، 

.فیها بالحكمبتبعد ال

، إشترط 2رفیه حسمه عن طریق الصّلحطد نزاع مطروح على القضاء وأراد فإن وُج

سم النّزاع بالحكم، لا بالصّلح، على أنّ حفیه أن یكون قد صدر حكمًا نهائیًا وإلاّ أنّه اٍعتبر 

ن ثمّ یكون هناك محلاً للصّلح حتى ولو صدر لى القضاء یعتبر باقیًا، مالنزاع المطروح ع

حكم في النّزاع، إلاّ إذا كان هذا الحكم قابلاً للطّعن فیه بالطرق العادیة، كالمعارضة 

، الصادرة في 78، یتضمن القانون المدني، ج ر 1975سبتمبر 23مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 459المادة -1

.، معدّل ومتمم1975سبتمبر 30
لنیل شهادة الماجستر، أطروحة القضاء في التشریع الجزائري، سالمي نضال، الصّلح كإجراء لحسم الخلافات أمام -2

.40، ص 2010جامعة وهران، كلیة الحقوق ،تخصص القانون الدولي، 
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وإلتماس إعادة النّظر، حیث یجوز للمحكوم أن قض والاستئناف أو بالطّرق الغیر عادیة، كالنّ 

.الطّعن بالنّقض في الحكم بمقابلیتصالح مع المحكوم علیه على تنازل هذا الأخیر عن 

:النزاع المحتمل-2

یكون محتمل الوجود لا یشترط في النّزاع أن یكون موجودًا في الحال بل یكتفي أن 

في المستقبل، وفي هذه الحالة لا یكون النزاع مطروحًا على القضاء، وإن تمّ الصّلح بشأنه، 

.فسیكون صلحًا غیر قضائي أبرم بغرض توقي النزاع

كون أمام عقد م یوجد نزاع قائم أو محتمل، فلا نونستنتج من هذا الشرط أنه إن ل

صلح، فالمهم أن یكون النّزاع جدّي أو محتمل ولو كان أحد الطّرفین غیر متأكد من حقّه، 

.1فالمعیار معیار ذاتي محض، والعبرة بما یقوم في ذهن الطرفین لا بوضوح الحق

:طریق الصّلحنیة حسم النزاع عن وجود - ب

أن یحسم النّزاع بین الطرفین، إمّا نیة حسم النّزاع هو ثاني شرط للصّلح، ویقصد به

.بإنهائه إذا كان قائمًا أو توقّیه إذا كان محتملاً 

الوارد في نصّ الصلح إذا لم یتوفر شرط النیّة في حسم النّزاع، فلا یعتبر بمفهوم 

.من القانون المدني459المادة 

د یتوقاه الملاحظ على المتنازعین إذا هما عازمان على أن یكون حلّ النّزاع هناك قص

بطریقة الصّلح، وبالتالي هو الدافع الإرادي المحض الذي ینتاب المتنازعین داخل ذواتهما، 

.ویتّم تجسیده بالتّوجه إلى حسم النّزاع عن طریق تطبیق شروط الصّلح

هناك نیّة لإنهاء النّزاع القائم، وعلیه لا یعتبر قواعد الصّلح إلاّ إذا كان قومتي لا أ

هناك قصد یتوقاه والنیّة أن یكونمتابعة الدعوى أو النزاع، صلحًا الإتّفاق الذي یتضمن 

.النزاع بطریقة الصّلحالملاحظ على المتنازعین إذا هما عازمان على أن یكون حل

.60، ص 2005ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، .، الصّلح القضائي، دالنیدانيالأنصاري حسن -1
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:ن حقّهن جزء مالتنازل المتبادل لكلّ من المتصالحین ع-جـ

المقوم الثالث للصّلح هو ضرورة أن یتنازل كلّ طرف عن جزء من حقّه على وجه 

.التبادل

كون عقد الصّلح عقد رضائي، لا یشترط فیه شكل خاص بل ینعقد بالإیجاب والقبول 

، فالصّلح ینهي به الطرفان النّزاع بأن یتنازل كلّ منهما على 1فهو ما یترجم التنازل المتبادل

شيء من ذلك لا یكون صلحًا، بل هوتبادل عن حقّه، وإن لم یتنازل أحدهما عن وجه ال

.محض نزول عن الإدعاء

متعادلة، فقد فإقرار الخصم لیس من الضروري أن تكون التّضحیة من الجانبین 

زل الآخر إلاّ عن انتیتنازل أحد الطرفین عن جزء كبیر من إدعائه أو عن كلّ إدعائه، ولا ی

.یهبعض ما یدع

عن الدعوى، إذا قبل الهبوطالتنازل عن الدعوىالخصم وفيبحقففي التسّلیم 

الطرف الآخر أن یتحمل في مقابل ذلك مصاریف الدعوى كان هذا صلحًا مهما كانت 

على  تضحیة الطّرف الآخر قلیلة بالنّسبة إلى تضحیة الطّرف الأوّل، أمّا إذا حصل الخصم

عن شيء منه أو یبذل أي تضحیة، فهنا إقرار ولیس ازلیتنقرار كامل بحقّه دون أن إ

.صلحًا

أن یتنازل كلّ من القانون المدني المذكورة سابقًا، أقرت بضرورة 459نص المادة و 

ل على أحد عن حق متقابل، وإقتصر التناز تنازلء من حقّه، فإن لم یكن هناك طرف عن جز 

.2الاتفاق صلحًاالطّرفین دون الآخر، فلا یُعدُ 

لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا ي زاهیة، زیر -1

.24، ص 2015الماجستر في القانون، فرع قانون المنازعات الإداریة، تیزي وزو، 
.70-69الأنصاري حسن النیداني، مرجع سابق، ص -2
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الفرع الثالث

التعریف الفقهي للصّلح

تشابهت في جوهرها ومن بین  نالقانون للصّلح، وإ مادة تعدّدت تعاریف الكتاب في 

:هذه التعاریف نذكر

على أنّه تسویة یمكن تعریف الصلح«:، الصلح هوتعریف الدكتور أحسن بوسقیعة-

.1»لنزاع بطریقة ودیّة

متنازع فیه بین شخصین أنه إتفاق حول حق «:اتيتعریف الدكتور محمد سلامة الزن-

.2»إدعائه مقابل أداء شيء مایتنازل أحدهما عن

اِتفاق المتنازعین على فضّ «:الأستاذ إبراهیم نجار الذي عرفه كمصطلح قانوني بأنه-

.3»النزاعات الناشئة بینهم ودیًا

خلال من قائمًا أو محتملاً وذلك عقد ینهي به الطرفان نزاعا «:ت أنهإبتسام القرام فرأأما

.4»التنازل المتبادل كلاّ الطرفین عن إدعاءاته

نستنتج من خلال التعاریف السالفة الذكر، وإن كانت مختلفة عن بعضها البعض 

سواء من حیث اللفظ أو الصیاغة، أنها تتفق تقریبًا في إعتبار الصّلح عقد كسائر العقود 

.یة تؤدي إلى إنهاء النزاع القائمهدفه إیجاد حلول بصیغة توافق

، ون سنة النشرات بغدادي، الجزائر، دبوسقیعة أحسن، الصّلح في المنازعات الإداریة وفي القوانین الأخرى منشور -1

. 229ص 
یحیاوي نادیة، الصّلح وسیلة لتسویة نزاعات العمل وفقا للتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، -2

.14، ص 2015فرع المسؤولیة المهنیة، تیزي وزو، 
م المتعلقة للطرق البدیلة لحلّ النزاعات في الصلح القضائي قوادري الأخضر، الوجیز في إجراءات التقاضي في الأحكا-3

.18، ص 2013والوساطة القضائیة، دار هومة، الجزائر، 
القرام ابتسام، المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري، قاموس باللغتین العربیة والفرنسیة، قصر الكتاب، د س ن، -4

.140ص 
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المطلب الثاني

یز الصّلح عن الصور المشابهة لهیتم

للوقوف على المعنى العام للصلح یتطلب منا ضرورة البحث في مفهومه، وتبیان 

.الصوّر المشابهة له

ولهذا ینبغي أن نمیّز بین الصلح وبین التصرفات القانونیة المشابهة له، والتي من 

.ن تنهي نزاعًا محتملاً أو قائمًاشأنها أ

قتصر مطلبنا الثاني على مقارنة الصلح بالتصرفات القانونیة وحتى إن كان وی

التي سنحاول إبرازها والبحث فیها ضمن ثلاثة فروع،  اتیشتركان معها في إنهاء النزاع

الفرع (یم ، الصلح والتحك)الفرع الثاني(، الصّلح والوساطة )الفرع الأول(لتظلّمالصلح وا

).الثالث

الفرع الأوّل

الصّلـــح والتظلّـــــم

هناك أعمال ونشاطات تكون متشابهة أو قد ترتبط بالعمل المتمثل في الصلح، 

محاولة تبیان اِصطلاح عملیّة الصلح المعتمدة من قبل المشرع لالشيء الذي یدفع بنا 

.الجزائري عن غیرها من المصطلحات التي تتشابه معها

اء التظلم لم یعرف صراحة في التشریع الجزائري إلا أن المشرع إعتبره كحق وإجر 

السلطات الإداریة غیر المشروعة مقرر للأفراد قبل الإلتجاء إلى القضاء في مواجهة أعمال 

.والضارة

التظلم الإداري عبارة عن طلب أو شكوى یتقدم به صاحب المصلحة یتظلم فیه من 

ار قانوني ویطلب من السلطات الإداریة المختصة أن تراجع القر مسّ بمركزه القرار إداري 
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تطابقا معه أو بإلغائه أو بتصحیحه حتى تجعله أكثر حبسوتعید النظر فیه، وذلك إما ب

.1أحكام القانون والقرارات الإداریة

ویتفرع التظلم الإداري إلى أنواع متعدّدة حددها كل من الفقه والتشریع والقضاء، فقد 

ون رئاسیا فیرفع إلى السلطة التي تعلو السلطة المصدرة للقرار، وقد یكون ولائیا یرفع إلى یك

.2السلطة مصدرة القرار نفسها

یعتبر التظلّم الإداري عنصر من الإجراءات الإداریة الغیر القضائیة الذي یهدف إلى 

.حلّ النزاعات بدون تدخل القاضي، عن طریق التفاهم الودّي

عن التظلم بمختلف أنواعه رئاسي وولائي، لابد من محاولة لتقدیم الوجیز هذا اوبعد 

.التمییز بین الصّلح والتظلم

:أوجه التشابه

یتشابه الصّلح مع التظلم الإداري في كون التظلم یوجه للإدارة بهدف إنهاء الخصومة 

، وكل 3الصلحبطریقة ودیّة بدلاً من اللجوء إلى القضاء وهو نفس الهدف الذي یهدف إلیه 

.منهما إجراءان جوازیان

إلى التقاضي في مراحلهاكلاهما یسعیان إلى التقلیل من المنازعات دون اللجوء

.الأولى بطریقة ودیّة

.30، ص 1982ط، دیوان المطبوعات، الجزائر، .داریة، دعوابدي عمار، المنازعات الإ-1
، دور التظلم الإداري في حلّ النزاعات الإداریة في القانون الجزائري، دط، دار مدني، جامعة سنوسي فاطمة بن-2

.34، ص 2013الجزائر، 
ضائیة طبقا لقانون الإجراءات الصلح والوساطة الق"عروي عبد الكریم، الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة، -3

.23، ص 2012لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، الجزائر، أطروحة ، "الإداریة
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:أوجه الاختلاف

داري، فالصلح یتم أمام القاضي ح عن التظلم الإهناك عدة نقاط یختلف فیها الصّل

إلیه المتمثل في المتظلمو  المتظلمبینا التظلم یتم منه أو من الخصوم بأنفسهم، بینموبسعي

.1الجهات الإداریة سواء كانت الجهات المصدرة للقرار أو التي تعلوها

للمادة التظلم یخضع إلى مواعید حددها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة طبقا 

ت نون الإجراءامن قا9713للمادة یدا بالمواعید طبقا قأما الصلح فلم یعد م،منه8302

.»یجوز إجراء الصلح في أیة مرحلة تكون علیها الخصومة«المدنیة والإداریة 

.4فالمادة تشیر إلى أن إجراء الصلح یكون في أي مرحلة كانت علیها الدعوى

یكون مركز الطرفین متساویین في الصلح بحیث تكون للقاضي سلطات واسعة فهو 

في حالة التظلم بحیث تكون الإدارة الخصم هي  كافئتالذي یسیر الجلسة، بینما غیر م

.5الحكم

ینتهي الصلح بتحریر محضر الصلح، أما التظلم فیرجع الأمر للإدارة المعنیة أن 

.الذي یعتبر ردًا بالرفض تتجیب المتظلم بموجب رسالة على شكواه، وقد تلتزم بالسكو 

لح والتظلم یمكن إعتبار أن وبالنتیجة لما قدمناه من أوجه التشابه والإختلاف بین الص

ا المشرع مطالما أنه نص علیه،وهناك علاقة وطیدة بینهایتشبهان م الصلح والتظلّ 

.لحلّ المنازعات القائمة بین الأفرادتینكآلی

.24عروي عبد الكریم، مرجع نفسه، ص -1
، یتضمن قانون 2008فبرایر 25الموافق لـ 1429صفر عام 18مؤرخ في 09-08من قانون رقم 830المادة -2

.ات المدنیة والإدارةالإجراء
.إ، مرجع سابق.و.م.إ.من ق971المادة -3
.116، ص 2011ط، دار الهدى، الجزائر، .، د1شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جة سائح، سنقوق-4
، والسیاسیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة ،09-08الصلح و النزاع من خلال قانون طاهر، حجار-5

.43، ص 2012الجزائریة، ، الجامعة02عدد 
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الفرع الثاني

الصّلــــح والوساطة

لمعاني السامیة والأهداف تعتبر الوساطة من أهم الطرق البدیلة لحلّ النزاعات نظرًا ل

.حل النزاعات سواء بصفة جزئیة أو كلیّةقد تحقق بالتي

لفض النزاعات تقوم على توفیر ملتقى للأطراف المتنازعة أسلوب الوساطة تعتبر

.1للتوصل إلى حلّ وديّ یقبله أطراف النزاع

ت النظر شخص ثالث خارج النزاع بتقریب وجهاعرف الوساطة بأنها إجراء یقوم به ت

.2بین الخصوم، لیتمكنوا من إیجاد الحل الملائم للنزاع المطروح

-08من القانون رقم  1005إلى  994 منالموادفنظم المشرع إجراء الوساطة في 

یجب على «:994المادة الیهوأشارتالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 09

جمیع المواد، بإستثناء قضایا شؤون القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في 

.»الأسرة والقضایا العمالیة وكل ما من شأنه أن یمس بالنظام العام

الوساطة التي قصدها المشرع من هذه المادة هي الوساطة القضائیة وقبل الفصل في 

موضوعها یجد القاضي نفسه ملزمًا بعرض الوساطة على الخصوم، فإذا إقتنع الأطراف على 

.لوساطة، فالقاضي في هذه الحالة ملزم على تعیین وسیط یحدد له مهامهإجراء ا

القضایا العمالیة 994بموجب المادة وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري إستثنى 

.من شأنه أن یمس بالنظام العامما رة وكل سوشؤون الأ

في الطرق ز الصّلح عن الوساطة، رغم أنهما یندرجان یسنحاول في هذا الفرع تمی

.ما یباعد بینهماالبدیلة لحلّ النزاعات إلاّ أن هناك 

الوساطة القضائیة في الجزائر، دراسة إستطلاعیة حول مهمة الوسیط القضائي، رسالة ماجستیر في علم ،خولةملال -1

.73، ص 2012الاجتماع، بوزریعة، 
.22، ص 2012ر الهدى، الجزائر، جلول دلیلة، الوساطة القضائیة في القضایا المدنیة والإداریة، دط، دا-2
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:أوجه التشابه

ینص علیها یلتقي الصلح مع الوساطة في كونها من الوسائل البدیلة لحلّ النزاعات 

  .1005إلى  994القانون بأنها قضائیة بالمواد من 

یحرر محضر أثناء إنتهاء الوسیط من مهمته المتمثلة في تقریب وجهات النظر،

یوقعه الأطراف ویصادق علیه القاضي، وبذلك یأخذ خاصیة السند التنفیذي وبالتالي لا یمكن 

، حیث یدّون فیه ما تم الاتفاق علیه ویعد هذا 1004المادةضي به تالطعن فیه حسب ما تق

عد ی:"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة993لمادة نص الطبقا  اتنفیذیً  االمحضر سندً 

"محضر الصلح سندا تنفیذیا بمجرد إیداعه بأمانة الضبط 

:أوجه الاختلاف

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 994المادة إجراء وجوبي طبقا لنص الوساطة

ویجب على القاضي عرضها على الخصوم، بینما الصلح هو إجراء جوازي، فإمكان القاضي 

م اللجوء إلیه في أي مادة كانت وهو ما نصت عرضه على الخصوم، كما یمكن للخصو 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة990المادة علیه 

وساطة في جمیع المواد، وإستثنى منها الي عرض ألزم المشرع الجزائري القاض

القضایا العمالیة وقضایا شؤون الأسرة، ومتى قبل الخصوم هذا العرض یعین القاضي 

، أما الصلح فیجوز للقاضي اللجوء إلیه في أي 1اضي في أوّل جلسةوسیطا ویعرضها الق

.علیها الدعوىكانت مرحلة 

تسند الوساطة إلى شخص طبیعي أو إلى شخص معنوي یسمى بالوسیط القضائي 

یتولى مهمة التوفیق بین وجهات نظر الأطراف تحت رقابة وإشراف القاضي الذي قام بتعینه، 

.525، ص 2009منشورات بغدادي، الجزائر، دط،الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،بربارة عبد-1
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القاضي المكلف بالنظر في النزاع، حیث یتولى بنفسه إجراء بینما الصلح یكون بإشراف 

.الصلحمحاولات 

أشهر قابلة للتجدید مرة واحدة بناء على طلب ثلاثةبفترة زمنیة هيالوساطة مقیدة

.معینةزمنیة، بینما الصلح غیر مقید بمدة1الوسیط بعد موافقة الخصوم

ن أن عقد الصلح ینتج حكم رضائي یختلف الصلح عن الوساطة من حیث الحجیة كو 

.2بهاللأطراف الذین أخذواتراحاتبینما الوساطة تنتهي بتقدیم حلول في شكل إق

تتم إجراءات الوساطة في سریة لا یجوز الكشف عنها أو الإحتجاج بها، ویلتزم 

.، أما الصلح یتم في الجلسة أمام القاضي وهي علانیة3الوسیط بحفظ السر إزاء الغیر

رع الثالثالف

الصلـــــح والتحكیــــم

ذكر في التحكیم و النزاعات بطریقة ودیة، التحكیم صورة أخرى للطرق البدیلة لحل

یم هو عقد بموجبه یتعهد الأطراف قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وأن الاتفاق على التحك

.حكم یختارونه، أو یعین قضائیامرفع نزاعهم إلى ب

بدیل لحل النزاعات، ولكن تم لم یعمل على تعریف التحكیم كطریقي المشرع الجزائر 

.تعریف هذه الآلیة كمصطلح قانوني بصفة عامةالتطرق إلى

فالتحكیم هو اتفاق بین طرفین أو أكثر یهدف إلى عرض الفصل في النزاع القائم 

ا التعیین بینهم إلى محكم أو محكمین، ویتم تعینهم بصفة منفصلة أو جماعیة،قد یكون هذ

وهناك عدّة نصوص 4حرًا أو ضمن قائمة محددة من طرف مؤسسة مستقلة عن الأطراف

من قانون الإجراءات 1006قانونیة نصت على التّحكیم ومن بین هذه المواد نجد المادة 

إ، مرجع سابق.و.م .أ.ج.إ.ق ،996المادة -1
.23عروي عبد الكریم، مرجع سابق، ص -2
.530-529بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص -3
.359، ص 2014بوعلي سعید، منازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، -4
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یمكن لكلّ شخص اللّجوء إلى التّحكیم في الحقوق التي له مطلق التّصرف «المدنیّة والإداریّة 

.1»فیها

الفقرة الأولى من نص هذه المادة تتحدث عموما عن التحكیم، فقررت هذه الفقرة أنه 

جائز، ومن ثم یمكن لأي شخص اللجوء إلیه فقط، ویتعین علیه مراعاة الحقوق التي یمكن 

.یهاله مطلق الحریة في التصرف فأن یلجأ فیها إلى التحكیم، وهي التي 

لإجراءات المدنیة والإداریة الجزائریة وهناك نوعین من التحكیم حسب قانون ا

.والمتمثلان في إتفاق التحكیم وشرط التحكیم

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1007المادةوقد نص المشرع الجزائري في 

هو الاتفاق الذي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق «على شرط التحكیم الذي 

لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على ،1006متاحة بمفهوم المادة 

.»التحكیم

ونص هذه المادة یتحدث أساسا على شرط التحكیم فهو ذاك الاتفاق الوارد بالعقد، 

حیث یلتزم بموجبه أطراف العقد بعرض ما قد یثار من نزاع بشأن العقد المبرم فیما بینهم 

.على التحكیم

للشخص، أي تلك المملوكةعن الحقوق المطلقةتصفح هذه المادة، نجدها تتحدثب

مثل هذه الحقوق، یمكن اللجوء إلى التحكیم بشأنها متى ي ، ف2التي لا نزاع حول ملكیتها

.كانت موضع تصرف في إطار العملیات الاقتصادیة أو الصفقات العمومیة

اءات من قانون الإجر 1011والنوع الثاني یسمى إتفاق التحكیم ونصت علیه المادة 

المدنیة والإداریة أقرت أن إتفاق التحكیم هو الاتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع 

.سبق نشوؤه على التحكیم

.مرجع سابقإ،.و.م.إ.ق، 1006المادة -1
.1193سنقوقة سائح، مرجع سابق، ص -2
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ونص هذه المادة یفید بأن إتفاق التحكیم، یعني قبول الأطراف عرض نزاع نشأ بینهما 

ى التحكیم، ومن على التحكیم والمقصود بذلك الاتفاق المسبق بین الأطراف على اللجوء إل

حیث تطبیق نص هذه المادة تؤكد على أن الآلیة تعني أطراف النزاع الناشئ، الذین من 

حقهم اللجوء إلى طلب التحكیم إستنادا لما سبق الاتفاق علیه، وبعد تعریفنا للتحكیم، وذكر 

ا في أنواعه، وبعد ذكرنا أیضا لتعریف الصلح سابقا، نرى أن الصلح والتحكیم رغم إختلافهم

معظم النقاط إلا أنهما لدیهما أوجه تشابه وأوجه إختلاف یمكن دراستها حسب الترتیب 

:التالي

:أوجه التشابه بین الصلح والتحكیم - ب

:تتمثل أوجه التشابه بین الصلح والتحكیم فیما یلي

.كلاهما طریقین من الطرق البدیلة لحل النزاعات-

والتي قد تكون سابقة على نشوء النزاع، فبانعدام الاتفاق كلاهما یستند إلى طرفي النزاع،-

.ولا تحكیم، ولا صلح

التحكیم والصلح متحدان من حیث النطاق، حیث أنهما یقتصران على حسم النزاع الذي لا -

یكون موضوعا متعلقا بالنظام العام، أو إحالة الأشخاص أو أهلیتهم، غیر أن المشرع أجاز 

.مالیة الناجمة عن الحالة الشخصیةالصلح في المسائل ال

:أوجه الاختلاف -أ

:یكمن الإختلاف بین الصلح والتحكیم فیما یلي

الصلح وسیلة ذاتیة یقوم بها الأطراف ذوي الشأن بأنفسهم أو بواسطة من یمثلهم، -

.ما یدعیانهیحسمون النزاع بمقتضاه عن طریق تنازل كل منهما عن بعض 

، على إختیار "أطراف الاتفاق على التحكیم"الأطراف المحتكمون أما التحكیم فیقتصر فیه

هیئة تحكیم تتشكل من أفراد عادیین أو هیئات غیر قضائیة تتولى الفصل في النزاع موضوع 
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الاتفاق على التحكیم شرطا كان أو مشارطة عن طریق إصدار حكم تحكیم فیه یكون ملزما 

.1لهما

ف المتنازعة ویعد سندا تنفیذیا متى صدر الأمر ینتهي التحكیم بحكم ملزم للأطرا

بتنفیذه من القضاء العام في الدولة، ویطعن فیه بطرق الطعن المقررة وفقا لما تقرره 

التشریعات، بینما عقد الصلح لا یكون قابلا للتنفیذ في ذاته، ولا یكون سندا تنفیذیا إلا إذا 

عن طریق إقرار الخصوم أمام المحكمة أفرغ في صورة عقد رسمي، أو تم أمام قضاء الدولة

.وإثبات ذلك المقرر في محضر الجلسة ویجوز الطعن فیه بطرق الطعن المقررة للعقود

في الصلح یتنازل كل طرف عن جزء من حقه، أما في التحكیم فإن الأطراف 

المتحكمة لا یقدمون أي تنازل، وإنما یقومون بتكلیف هیئة التحكیم بالفصل في النزاع 

إصدار كل طرف ما سیتنازل عنه على عكس التحكیم، فالأطراف لا یعرفون ما سیكون ب

.2علیه حل النزاع

المطلب الثالث

أركان عقد الصّلح

عقد كسائر العقود الأخرى تحكمه القواعد العامة للعقد، حیث لا یكون منتجًا الصّلح 

نظّمه في قانون المشرّع الجزائري ثاره إلاّ إذا إشتمل الصّلح على الأركان العامة للعقد، و لآ

.الإجراءات المدنیة والإداریّة

وحدّد أركانه في القانون المدني الجزائري، وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب حیث 

، )الفرع الأول(سنتطرق إلى ذكر أركان عقد الصّلح المتمثلة التراضي في عقد الصّلح

).الفرع الثالث(ب في عقد الصّلح السّب)الفرع الثاني(في عقد الصّلحالمحل

.146، ص 2003سكندریة، دار الفكر الجامعي، الإدط،التجاریة،د، الصلح والتحكیم في المواد التحیوي محمد السیّ -1
،مذكرة لنیل شهادة )التحكیم نموذجا(العقود الاداریة ذات الطابع الدولي،الطرق البدیلة لحل النزاعاتسناء، بولقواس-2

الماجیستیر في العلوم القانونیة،تخصص قانون إداري و مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في العلوم القانونیة،تخصص قانون 

 .36ص ،2011،باتنة ،إداري وإدارة 



.ماهية الصّلح       :                                                                              الأولالفصل 

22

الفرع الأول

التراضي في عقد الصّلح

عقد الصّلح من العقود الرضائیة، فیكفي لإنعقاده توافق الإیجاب والقبول بین 

المتصالحین، ویقصد بتطابق الإیجاب والقبول، أي توافق الإرادتین حول ماهیة ونوع النزاع 

.من المتصالحین وكافة بنود عقد الصلّحوتعیین الحقوق محلّ التنازل المتبادل

فین ولم یكن هناك قبول من أما إذا كان هناك عرض للصّلح من جانب أحد الطر 

.1الآخر فلا یوجد صلح في هذه الحالة الطرف

كذلك إذا كان القبول غیر مطابق للإیجاب فلا یجوز قبوله جزئیًا وإذا عرض أحد 

فإنّ الشّخص الذي عرض الصّلح لا یكون مقیدا الطرفین الصّلح على الآخر فلم یقبله،

.بإیجابه، ویجوز له أن یطالب بحقّه كلّه

وكنتیجة لما سبق فإنّ عقد الصّلح یستوجب تطابق الإرادتین لإنعقاده ویكون العقد 

.2صحیحًا مرتبًا لآثاره القانونیة

معنوي كان ولكي یكون الرضا صحیحا یجب أن تتوفر فیه الأهلیة ،وتشترط في كل شخص 

او طبیعي فالشخص المعنوي یتمتع بالاهلیة في الحدود التي یعینها العقد وقت إنشائه،أو 

التي یقرها القانون فهو یتمتع بأهلیة إبرام عقد الصلح كالشخص الطبیعي،فیتمتع بأهلیة أداء 

ن م81تطبق بشأنهم المادة التصرفات القانونیة التي قد تكون كاملة أو ناقصة أو منعدمة

من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها لصغر السن أو جنون أو عته أو :"قانون الأسرة التي تنص 

."سفه ینوب عنه قانونا الولي ، أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون

السنهوري أحمد عبد الرزاق ، الوسیط في شرح القانون المدني الجزائري، نظریة الإلتزام بوجه عام، مصادر الإلتزام، -1

.408، ص 2000، منشورات الجلي المعرفیة، لبنان، 2المجلد الأوّل، الجزء الأوّل، ط
ي، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في القانون الخاص، فرع عقود بشارة شهرازاد، عقد الصّلح في التشریع الجزائر -2

.33، ص 2017ومسؤولیة، جامعة قسنطینة، 
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من القانون المدني 40أما كامل الأهلیة فهو البالغ سن الرشد ولم یحجر علیه،حسب المادة 

من القانون المدني 460الأسرة و هو المخاطب بأحكام المادة من قانون86و المادة 

یشترط فیمن یصالح أن یكون أهلا للتصرف و یعوض في الحقوق التي یشملها عقد :"

، فهذه المادة لم تكتفي بشرط أهلیة التصرف في الشخص المصالح ،بل إشترطت "الصلح

ضة بإعتبار عقد الصلح من هذه ن بعوض بكونها الازمة في عقود المعاو فیها أیضا أن تكو 

.العقود ولیس تبرعا

الفرع الثاني

المحلّ في عقد الصّلح

ذا الإلتزام إما یعرف محلّ الإلتزام بأنّه الشيء الذي یلتزم المدین القیام به، فیكون ه

.1عیني، أو بأداء عمل أو الامتناع عن عملقل حقنشيء، أو بإعطاء 

جزء من  عنلنزاع عن طریق التنازل من الجانبین والصّلح كما قدمناه هو حسم ا

ل كلّ من الطرفین عن جزء تناز ، فیكون محلّ الصّلح إذًا هو هذا الحق المتنازع فیه، و ماحقه

.2مما یدعیه في هذا الحق

وأیّا كان محلّ الصّلح فإنّه یجب ألا تتوفر فیه الشروط، الواجب توفرها في المحلّ 

ب أن یكون موجودًا، ممكنًا، ومعیّنًا أو قابلاً للتّعیین، وأن یكون طبقًا للقواعد العامة، فیج

.مشروعًا

لم یخص عقد الصّلح بنصوص خاصة تنظم یلاحظ على المشرع الجزائري أنّه ما 

وجود محلّه، أي وجود الحق المتنازع علیه، مما یدفعنا للرّجوع إلى القواعد العامة في هذا 

.الصّدد

.554، مرجع سابق، ص اقالسنهوري عبد الرز -1
.48بشارة شهرزاد، مرجع سابق، ص -2
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أو أثناء ق المتنازع علیه موجودًا قبل إبرام عقد الصّلح وعلیه یجب أن یكون الح

.إبرامه

إذا لم «:ما یليمن القانون المدني التي نصت على 94/1وبالرجوع إلى نصّ المادة 

.1»یكن محلّ الإلتزام معینًا بذاته، وجب أن یكون معینًا بنوعه ومقداره وإلاّ كان العقد باطلاً 

تصالحین حل عقد الصلح یجب أن یكون معروفًا للمإنّ نصّ المادة تقر على أنّ م

علیه، وجب تعیین وتحدید ا تنازع الطرفان على عقار ثم تصالحا معرفة كافیة بمضمونه، فإذ

أو مقداره أو جنسه، فإذا تخلّف هذا التّعیینموقعه طبقًا للمادة السالفة الذكر بنوعه 

.بطل عقد الصّلحأو قابلیته، 

إلى القواعد العامة المتعلّقة بمشروعیّة محلّ الإلتزام الموضحة في نص وبالرجوع

من القانون المدني الجزائري، یتعیّن أن یكون محلّ عقد الصّلح غیر مخالف 93المادة 

.2للنظام العام، والآداب العامة، وإلاّ یكون مصدره البطلان المطلق، إذا ما كان مخالفا له

ي نصّ على شرط مشروعیة محلّ عقد الصّلح بنص قانوني، إلاّ أنّ المشرع الجزائر 

من القانون المدني 461بالنظر إلى أهمیة عقد الصلح في الحیاة القانونیة فقد جاءت المادة 

لا یجوز الصّلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشّخصیة «:منصوصة بما یليالجزائري

لح على المصالح المالیة الناجمة عن الحالة أو بالنظام العام، ولكن یجوز الصّ 

.3»الشخصیة

كون عقد الصّلح حسب یهذا النّص أنه جاء بإستثناء آخر، ف علىغیر أنّ ما یلاحظ 

بمسائل الحالة الشخصیّة، فلا یجوز الصّلح في هذه المادة باطلاً بطلان مطلق إذا تعلّق

.ها بالمصالح المالیة الناجمة عنهاالمسائل المتعلقة بالحالة الشخصیة إلاّ ما تعلق من

.من القانون المدني، مرجع سابق94المادة -1
.من القانون المدني93المادة :أنظر-2
.من القانون المدني، مرجع سابق461المادة -3
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الفرع الثالث

السّبب في عقد الصّلح

یقصد بالسّبب الهدف الذي یرمي إلیه المتعاقد من خلال إلتزامه بعقد الصّلح، حیث 

.تختلف الأسباب بإختلاف المصالح

إنّ المشرع الجزائري لم یتطرق إلى ركن السبب في عقد الصّلح بشكل خاص، مما 

رّجوع إلى القواعد العامة التي تشترط في السبب كركن للعقد أن یكون موجودًا یستوجب ال

.1ومشروعًا

:یشترط وجود السّبب في عقد الصّلح -أ

یجب أن یكون للإلتزام سببًا وإلاّ كان العقد باطلاً، والقانون یفرض على المتعاقدین 

قانون المدني تفترض من ال98المادة ذكر السّبب في صلب العقد، وإن لم یذكر فإنّ 

.2»كلّ إلتزام مفترض یجب أن یكون له سببا مشروعًا«وجوده بنصها 

وعلیه ینبغي أن یهدف المتصالحین من عقد الصّلح حسم النزاع القائم أو المحتمل 

.بینهما من جهة، وأن یكون لكلّ واحد منهما باعث دفعهما لإبرام عقد الصّلح

.قد الصّلح، فوجوده یدلّ على صحتهفإنّ وجود السّبب ضروري لإبرام ع

:صحة السّبب - ب

بر عما قصده المتعاقدان من وراء إبرام صّحة السّبب أن یكون حقیقیا ویعتقتضي

یعتبر السّبب «من القانون المدني الجزائري 98/2، وهو ما نصت علیه المادة الصّلح

.»یخالف ذلكالمذكور في العقد هو السّبب الحقیقي حتى یقوم الدلیل على ما 

فإن قام الدلیل على صوریة السبب فعلى من یدعي أنّ للإلتزام سببًا آخر مشروعًا ألا 

.یثبت ما یدعیه

.20زیري زاهیة، مرجع سابق، ص -1
.من القانون المدني، مرجع سابق98المادة -2
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تنص على أن یكون السبب صحیحًا لیس المادة سالفة الذّكرإنّ مضمون نص

.صوریًا، ویعدّ هذا الشرط ضروري لإنعقاد عقد الصّلح وإلاّ كان السّبب وهمي

:عیّة السببمشرو -جـ

كلّ حافز للتّعاقد یستلزم بالضرورة أن یكون مشروعًا بمعنى غیر مخالف للنظام العام 

اِعتبر العقد غیر موجود أصلاً لإنعدام مشروعیته في ذاته طبقًا لما أتت والآداب العامة، وإلاّ 

د لسبب غیر مشروععاقإذا إلتزم المت«:من القانون المدني التي تنص97المادة به 

.1»أو لسبب مخالف للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلاً 

في كلّ العقود حتى السببمن القانون المدني الجزائري تفترض وجود98المادةأما 

.2یقوم الدلیل على غیر ذلك

المبحث الثاني

  هوآثار إجراءات الصّلح

یقوم على أركان الرضّا، المحلّ یتضح لنا ممّا سبق أن الصّلح كغیره من العقود

.والسّبب، وتخلف أحد هذه الأركان یؤدي إلى البطلان

د، والمشرع الجزائري حدد الصّلح من الآلیات الفعالة لتسویة النزاعات بین الأفرا

اءات المدنیة والإداریة، حیث من قانون الإجر  993إلى  990لمباشرته من المواد إجراءات 

م أكثر من القانون الملغى، مما یستوجب التعرض إلى الإجراءات ها بعنایة وإهتماخصّ 

، ثم التطرق إلى تبیان الآثار التي )المطلب الأول(القانونیة للصّلح المذكورة في نفس القانون

).المطلب الثاني(تترتب عنه والتي وردت في القانون المدني الجزائري 

.من القانون المدني، مرجع سابق97المادة -1
.من القانون المدني، مرجع سابق98المادة -2
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المطلب الأول

إجراءات الصّلـــــح

طرفي النزاع إلى التصالح فیما بینهما لإنهاء النزاع، وفي هذه الحالة على قد یلجأ

المبادرة في  الطرفین إتباع الإجراءات المقررة قانونًا في الصلح، وتتمثل هذه الإجراءات

.)الفرع الثاني(، التصدیق على الصلح )الفرع الأول(بالصلح 

الفرع الأول

المبـــادرة بالصلــــح

ي النزاع إلى التصالح فیما بینهما لإنهاء النزاع القائم، وفي هذه الحالة قد ینجح طرف

.الصّلحبلها المبادرةح وأو لعلى الطرفین إتباع الإجراءات المقررة قانونا في الص

لح بسعي یتم إجراء الصّ «:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة972فتنص المادة 

.»بعد موافقة الخصومیلة الحكمادرة من رئیس تشكببممن الخصوم أو 

التصالح تلقائیا یجوز للخصوم«من نفس القانون 990المادة وتنص أیضا 

.»في جمیع مراحل الخصومةسعي من القاضيب أو

ا لهاتین المادتین تتم المبادرة إما من طرف الخصوم تلقائیا، أو بسعي من طبق

.القاضي بعد محاولة التوفیق بینهما

جوازي سواء بالنّسبة للخصوم أو بالنسبة للقاضي إلاّ في الصّلحیعتبر إجراءو 

.1القانون على خلاف ذلكالحالات التي نصّ 

).الصّلح بواسطة القاضي-ائي، وبتلقالصّلح ال -أ(وهذا ما سنبیّنه 

ین هو إجراء یدل على عملیة تشمل أو تب):الصّلح التلقائي(الخصوم ادرة منمبالصّلح ب -أ

حضور الخصوم الراغبین في التصالح أمام الجهة القضائیة المعنیة للإدلاء بنویاهم في إتمام 

:عملیة الصلح التي سیتم توضیحها فیما یلي

.62عروي عبد الكریم، مرجع سابق، ص -1
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:حضور الخصوم أمام القضاء-1

حتى یعتبر الإجراء صلحًا بمفهوم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لا یكفي أن 

ا، بل یلزم أیضًا حضور الطرفین أمام القاضي بنفسیهما، أو عن یكون الاتفاق علیه صحیحً 

طریق وكیل بوكالة خاصة بالصّلح، حیث لا یكفي حضور أحدهما فقط دون الآخر، وإن 

لف كلا الطّرفین، أو أحدهما عن الحضور وصادق القاضي على الصّلح، رغم تخحدث 

.1قانونیكون في هذه الحالة لم یفعل الصّواب وأخطأ في تطبیق ال

:تأكید الخصوم على موافقتهم على الصّلح-2

ب أیضا لا یكفي مجرّد حضور الطّرفین أمام القاضي، لیكون الصّلح تلقائیا، بل یج

المحضر الذي یحرره على هذا الصّلح عن طریق التّوقیع علىأن یؤكد كلّ منهم موافقته

لإجراءات المدنیة والإداریة من القانون ا992المادة على ذلك وهذا حسب القاضي بناءً 

یثبت الصلح في محضر، یوقع علیه الخصوم والقاضي وأمین الضّبط ویودع بأمانة ضبط «

.2»الجهة القضائیة

الخصومة أن تكون علیهامرحلةومع أنّ المشرع أجاز للخصوم إجراء الصّلح في أيّ 

، فمنحهم حریّة تسویة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 990و 971عملاً بالمادتین 

�°¥��¾ƅ°�Ɠž�¼±Ű Ìśƅ§�řÌƔ±ţ�ÀƎƅ�ŢśſƔ�Àƅ�ƌƊ£�Ìƛ¥��ŢƆÌŰ ƅ§�½Ɣ±· �Áŷ�ŕĎƔ̄Ã�ÀƎƊƔŗ�ÀœŕƂƅ§�¹ §² Ɗƅ§

أبقى القاضي مختصًا، لأنّ القاضي هو الذي یقدّر مدى ملائمة قیامه بمحاولة الصّلح 

ح، هو إختلاف وسبب ترك السّلطة التقدیریة للقاضي لإختیار الوقت المناسب لإجراء الصّل

من خصومة لأخرى حسب وقائع وظروف كلّ قضیة وهذا بالنظر إلى "الوقت المناسب"

ظروف النّزاع وشخصیة الخصوم وعلیه یجوز للقاضي إجراء محاولة الصّلح بین أطراف 

طلب أحد الخصوم فتحها من جدید، كما إذا  لسة، أو بعد قفل باب المرافعةالنّزاع في أوّل ج

، لكن لا یجوز حاضرینحتّى في جلسة النّطق بالحكم، إن كان كلا الخصمین یجوز له ذلك 

.93ري حسن النیداني، مرجع سابق، ص الأنصا-1
.م وإ، مرجع سابق.ج.إ.من ق992المادة -2
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له إجراء محاولة الصلح إن تمّ النّطق بالحكم، لأنه في هذه الحالة یكون قد إستنفذ ولایته في 

.1النظر في الدعوى

وبالإضافة إلى زمان إجراء الصّلح، یملك القاضي أیضًا السّلطة التّقدیریة في اختیار 

من قانون 991كان الذي یراه مناسبًا لإجراء محاولة الصّلح وهذا بصریح المادة الم

قد یكون المكان هو مكتب القاضي أو قاعة الجلسات ، وبالتالي2الإجراءات المدنیّة والإداریة

.لكن في جلسة سریّة

ف إنّ القاضي یمارس الرقابة على شرعیة الصّلح فتكون له سلطة تقدیر الوقائع والتكیّ 

.القانوني الصّحیح لها

فحقّ الرقابة على سلامة الإجراءات ینصبُ على وجوب اِحترام الخصوم للإجراءات 

المتعلقة برفع الدعوى، وبالتالي على القاضي التأكد من سلامة الإجراءات التي یقوم بها 

.المتنازعون، وضمان الحقوق الأساسیة للخصوم لحق الدّفاع

كد من توفر شروط رفع الدعوى وكذلك عدم سبق الفصل وأیضًا على القاضي التأ

.فیها وعدم صدور حكم عن القضاء في موضوع النّزاع محلّ الصّلح

:القاضيبواسطةالصّلح  - ب

ل بصفة اصكثر معرفة بخبایا القضاء، في إتإنّ القاضي هو الشّخص الأوّل الأ

وعهم وهو من یساعد على لى الإطلاع على طلبات الأطراف ودفإمباشرة بالنّزاع، یسعى 

.محاولة إجراء الصّلح بین الخصوم

وتتم محاولة الصّلح بسعي من القاضي المختص بالنظر بالدعوى خلال جمیع مراحل 

.3الخصومة في المكان والزّمان الذین یراهما مناسبین ما لم یوجد نص قانوني مخالف لذلك

.178-177الأنصاري حسن النیداني، مرجع سابق، ص -1
.وإ .م.ج.إ.، من ق991المادة :أنظر-2
.أشهر من تاریخ رفع الدعوى03مثل الصّلح في دعاوى الطلاق الذي یجب إجراؤه خلال مدة لا تتجاوز -3
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الفرع الثاني

التّصدیق على الصّلح

ائیًا كان أم تلقلخصوم إلى إتّفاق یتضمن حسم النّزاع القائم بینهم بالصّلح إذا توصّل  ا

من  992و 973على هذا الأخیر التصدیق علیه طبقا للمادتین  ببسعي من القاضي، توجّ 

.1قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

صوم الخ وافقةالمادتین أقرتا بضرورة إثبات الصّلح في محضر، وذلك لتبیان مهاتین

.على الصّلح

:قیام القاضي بالتصدیق على الصّلح-1

یصادق على الصّلح القاضي المختص بالدعوى الأصلیّة التي أبرم الصّلح بشأنها، 

وإن كان هذا الأخیر غیر مختص، فلا یجوز له تثبیت الصّلح المبرم، كما أنّه على القاضي 

:منهاقبل قیامه بإجراء التصدیق التحقق من عدة مسائل نذكر

یجب أن یكون القاضي مختصًا بالفصل في النّزاع محلّ الصّلح، وأن لا یتضمن هذا -

.الصّلح نزاعًا غیر مطروح أمامه أو لا یدخل ضمن اِختصاصاته

.یجب أن یتمتع الخصوم بالأهلیة المطلوبة لإبرام الصّلح-

النّظام العام والآداب یجب على القاضي التّحقق من أنّ النزاع المتصالح علیه لا یخالف-

العامة وإن تصالح الخصوم على عدة مسائل وكان بعضها متعلّقًا بالنظام العام دون البعض 

لإمتناع عن التّصدیق عملاً بمبدأ عدم قابلیة الصّلح االآخر، فعلى القاضي في هذه الحالة 

.2للتجزئة

إذا حصل صلح یحرر رئیس تشكیله الحكم "م وإ، مرجع سابق، .ج.المتضمن قانون إ09-08من قانون 973المادة -1

".محضرًا، یبیّن فیه ما تمّ الاتفاق علیه

"من نفس القانون992المادة - یثبت الصّلح في محضر یوقع علیه الخصوم والقاضي وأمین الضّبط ویودع بأمانة ضبط :

".ضائیةالجهة الق
.106-101الأنصاري حسن النیداني، مرجع سابق، ص -2
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:شكل التصدیق على الصلح-2

992و973فیه، فحسب المادتین محضر یثبت یصادق على الصّلح في

المذكورتین سالفًا من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یفرغ الصّلح القضائي في محضر 

یبیّن فیه القاضي ما تمّ الإتفاق علیه، ویكون موقّعًا من طرف هذا الأخیر والخصوم وأمین 

993یًا عملاً بنص المادة ثم یتم إیداعه بأمانة الضبط لیعتبر بعد ذلك سندًا تنفیذالضبط، 

.1قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 

أمّا وثیقة محضر الصّلح، فإنّ المشرّع لم یحدد شكلها ولا البیانات التي یجب أن 

تحتویها، لكن عملیًا، یتم ذلك في مطبوعة تحتوي على بیانات متعلّقة بأطراف النّزاع 

.وموضوعه والنتیجة المتوصل إلیها

أن یتّم هذا المحضر أیضا في ورقة یُدوّن فیها القاضي تاریخ ومكان إجراء ویمكن

والقاضي وأمین الحاضرة وتصریحاتها، ثم یوقع علیه كل الأطرافالصّلح والأطراف

.2الضّبط

ویودع محضر الصّلح بعد تحریره إلى أمانة الضبط حتى یكتسب تاریخًا ورقمًا، 

التنفیذي الذي لا یجوز الطعن فیه إلاّ بالتزویر أو بدعوى تما تجعله یرقى إلى درجة السند خو 

.3الإبطال لعیب من عیوب الإرادة أو لعدم مشروعیة المحل والسبب

"م وإ .ج.إ.من ق993المادة -1 ".یعدُّ محضر الصّلح سندًا تنفیذیًا بمجرّد إیداعه بأمانة الضبط:
منشورات بغدادي، الجزائر، دون ذكر سنةدط،العیش فضیل، الصّلح في المنازعات الإداریة وفي القوانین الأخرى،-2

.90النّشر، ص 
م وإ المجلة .ج.إ.ولد الشیخ شریفة، الطرق البدیلة لحلّ النزاعات لمحاضر الصلح والوساطة كسندات تنفیذیة وفق ق-3

.107، ص 2012، 2النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، صادرة عنها جامعة مولود معمري، تیزي وزو، عدد
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المطلب الثاني

آثـــــار الصّـــــلح

آثار، فیلتزم كلّ متصالح بما ورد فإنّه یرتب ما یرتبٌ العقد من ،صفة عقدیةلصّلح ل

ما ، وفي هذا المطلب سنبیّن الآثار التي یرتبها الصّلح وهذااتفي عقد الصّلح من إلتزام

الفرع (الصّلح النسبي أثر ، )الفرع الأول(الحاسم الصلح أثر سندرسه في الفروع الثلاثة، 

).الفرع الثالث(الكاشفالصّلح أثر )الثاني

:الفرع الأول

أثر الصّلح الحاسم للنزاع

، أنّه إذا أبرم صلح بین طرفین فإنّ هذا الصّلح 1المدنيمن القانون 462تنص المادة 

.2یحسم النّزاع بینهما عن طریق إنقضاء الحقوق والإدعاءات التي تنازل عنها كل طرف

ن ملكیّة فمثلاً إن تنازع شخصان على ملكیّة دار وأرض، ثمّ تصالحا على أن تكو 

یلزم من خلصت له الدار أن لآخر، فهذا الصّلح عقد ملزم لجانبین، الدّار لأحدهما والأرض ل

یتنازل عن إدعائه في ملكیة الأرض، ویلزم من خلصت له الأرض أن یتنازل عن إدعائه في 

.3ملكیة الدّار

وبالتالي لیس لأي من المتصالحین تجدید النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي في 

ه الحالة ینشئ دفعًا الدعوى التي كانت مرفوعة، ولا بتجدید هذه الدعوى، فالصّلح في هذ

م العام، فلا یجوز یسمى الدفع بالصّلح وهو دفع بعدم قبول الدعوى وغیر متعلّق بالنظا

.أن یتمسك بهیتعینضي به من تلقاء نفسها بل للمحكمة أن تق

.مرجع سابقمن القانون المدني، 462المادة :أنظر-1
.حیث أن نتیجة الصّلح ترتب علیها إسقاط الحقوق والإدعاءات التي یتنازل عنها أحد الطرفین بصفة نهائیة-2
، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، دون ذكر سنة )5جزء(السنهوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني -3

.566النشر، ص 



.ماهية الصّلح       :                                                                              الأولالفصل 

33

الفرع الثاني

النسبي الصّلح أثر 

لمحلّ الذي الصّلح شأنه في ذلك شأن سائر العقود له أثر نسبي، فهو مقصور على ا

.وقع علیه، وعلى الطّرفین الذین وقع بینهما، وعلى السّبب الذي وقع من أجله

فالصّلح مقصور على النزاع الذي تناوله، فإذا تصالح الموصى له مع الورثة على 

وصیّة، لم یتناول الصّلح إلاّ الوصیّة التي وقع النزاع بشأنها، فلا یشمل وصیّة أخرى 

  .ذلكللموصى له تظهر بعد 

فإذا تصالح أحد الورثة مع الموصى له على الوصیّة فإنّ الورثة الآخرین لا یحتجون 

.بهذا الصّلح ولا یحتّج به علیهم، فلا یترتب على الصّلح نفع أو ضرر لغیر عاقدیه

له، أو على حق تلقاه بناءًا على سبب معیّن، ثم تلقى هذا ومن تصالح على حق 

ا على سبب آخر لا یكون هذا الحق الذي كسبه من جدید الحق ذاته من شخص آخر وبناءً 

.2المستقبلما إستحقه فعلا من أرباح لا ما قد یستحقه في، 1مرتبطًا بالصّلح السابق

الفرع الثالث

الكاشـــف الصّلح أثر 

ما تناوله من حقوق، ویقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع أثر كاشف لللصّلح

للصّلح أثر «:من القانون المدني التي تنص463لمقتضیات المادة فیها دون غیرها وفقا

كاشف بالنسبة لما إشتمل علیه من الحقوق ویقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فیها 

.3»دون غیرها

ومعنى ذلك أن الحق الذي یخلص للمتصالح بالصّلح یستند إلى مصدره الأوّل لا إلى 

رًا في الشیوع ثم، تنازعا على نصیب كلّ منهما في الدّار، الصّلح، فإذا إشترى شخصان دا

.511، المرجع سابق، ص السنهوري عبد الرزاق-1
.68الأنصاري، حسن النیداني، مرجع سابق، ص -2
.من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق463المادة -3
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أن یكون لكلّ منهما نصیب معیّن، إعتبر كلّ منهما مالكًا لهذا النّصیب لا وتصالحا على

ا به الدّار في الشیوع، وإستند بذلك حق كلّ منهما إلى الصّلح بل بعقد البیع الذي إشتریبعقد 

  .لحإلى الصّ لا مصدره الأوّل 

بأن المتصالح في الواقع لا یقرّ بصاحبه، وإنّما ینزل یعني لح الأثر الكاشف للصّ إن 

عن حق الدعوى في الجزء من الحق الذي سلم به، فهذا الجزء من الحق قد بقي على وضعه 

الأوّل دون أن یتغیّر، فالأثر الكاشف للصّلح هو كاشف عن الحق من حیث بقاء الحق على 

.1وضعه الأوّل

.583-582السنهوري عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -1
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نون للنّاس جمیعًا، إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي یكفلها القااللّجوءإنّ حق

.1فیها كان محقًا لإدعائه أو غیر محقالإدعاء أمام القضاء سواءً لكلّ شخصِ حق

في  حقّه أو مركزه القانوني، له الحقبمعنى أنّ الشخص كلّما وقع إعتداء على 

أو  ى أنّه رغم وجود إعتداء على الحقالقاعدة بمعنالدعوى، لكّن هناك اِستثناء على رةمباش

المركز القانوني للشخص، القانون یمنعه من اللّجوء إلى القضاء إلاّ بعد القیام بإجراء معیّن   

.أو الحصول على إذن مسبق

لّجوء إلى ات دون الویتمثل هذا الإجراء في الصّلح الذي هو وسیلة لتسویة وضعی

ه، ونصت علیه أكثر من مادة من قانون الإجراءات المدنیّة والإداریّة التقاضي، نظرًا لأهمیّت

یمكن «الإداریّة التي تنصّ بعة من قانون الإجراءات المدنیة و وبالرّجوع إلى نصّ المادة الرّا

، ومن خلال2»كانتالخصومة في أيّ مادة راء الصّلح بین الأطراف أثناء سیرللقاضي إج

هذه المادة نستخلص أنّ إجراء الصّلح یمكن مباشرته في أي مادة سواء كانت مدنیّة            

أو إداریة، ففي الشّق المدنيّ خصّ المشرع الجزائري إجراء الصّلح بنصوص خاصة في 

جوبیًا ه شرطًا و قضایا شؤون الأسرة الذي یجریه القاضي مباشرة بعد رفع الدعوى، إذ إعتبر 

.في المبحث الأوّلوهذا ما سنتناوله

أما في علاقات العمل أقرّ المشرّع بإجراء المصالحة في تسویة نزاعات العمل أمام 

.المصالحة قبل رفع الدعوىمكاتب 

ق الإداري نجد الصّلح في المنازعة الإداریة التي خصّها المشرع الجزائري وفي الش

إطاره القانوني، كما أشارت إلى الجهات القضائیة  ددّ تحي بمجموعة من المواد القانونیة الت

.للقیام به وهذا ما سنتعرض إلیه في المبحث الثاني من هذا الفصل الثاني

.75الجزائر، د س ن، ص زودة عمر، الإجراءات المدنیّة على ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء أنسیكلوبدیا للنشر، -1
.، مرجع سابقم وإ .ج.إمن قانون 04المادة -2
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المبحث الأوّل

الاداریةبقا لقانون الاجراءات االمدنیة و ط الصّلح في شؤون الأسرة

الأسرة هي الخلیة یكتسي الصّلح في قضایا شؤون الأسرة أهمیة بالغة، بإعتبار 

الأولى في المجتمع، وكلّما تم الإصلاح بین الزوجین كلّما قلّت المشاكل والآفات الاجتماعیة 

.التي من أسبابها إنحلال الرابطة الزوجیّة

سریّة لكونها تكتسي تزداد أهمیة اللجوء إلى الصّلح حینما یتعلّق الأمر بالمنازعات الأ

.ت خصوصیة معیّنةوتتعلق بعلاقات ذاطابعًا خاصا

إلى التأكید على والإداریةالمدنیة مشرع الجزائري في قانون الإجراءاتبال ىأدهذا ما 

.إلزامیة الصّلح في دعاوي المتعلقة بفك الرابطة الزوجیة لحمایتها من الانحلال

لدراسة الصلح في شؤون الأسرة یستوجب التطرق إلى مفهومه في دعاوي فك الرّابطة 

المراحل القانونیة المتعلقة بإجراءات الصّلح تحدید سنتطرق إلى ، و )المطلب الأوّل(الزوجیة 

).المطلب الثاني(في شؤون الأسرة 

المطلب الأول

عاوي فكّ الرابطة الزوجیّةدمفهوم الصّلح في 

تعد قضایا فكّ الرابط الزوجیّة أكثر القضایا إحتیاجًا إلى تطبیق إجراءات التّصالح بین 

بالنّظر إلى طبیعة العقد على إعتبار أنّه میثاق غلیظ أحاطه الإسلام بكلّ أنواع الزوجین 

.1الحمایة

التعرّض إلى :،ابطة الزوجیّةالإحاطة الجیّدة بمفهوم الصّلح في دعاوي فكّ الرّ تقتضي

والتطرق إلى الشروط الشكلیة للصلح في ، )الفرع الأول(ؤون الأسرة في قانون ش هتعریف

.)الفرع الثالث(والتطرق إلى الشروط الموضوعیة ، )الفرع الثاني( ةشؤون الأسر 

حجار طاهر، الصّلح في قانون الأسرة الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیّة، عدد خاص، -1

.333، ص 2016قانون الأسرة، الجزائر، 
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الفرع الأول

تعریف الصّلح في شؤون الأسرة

واعتبره من الإجراءات لقد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ الصّلح في قانون الأسرة،

.1الأولیّة التي یلتزم القاضي بها قبل الشروع في مناقشة موضوع الدعوىذات و الوجوبیة 

لم یعرف المشرع الجزائري الصّلح لا في قانون الأسرة ولا في قانون الإجراءات 

:التي جاء فیها ما یلي2من قانون الأسرة)49(المادة المدنیة والإداریة، بالرجوع إلى نص 

لا یثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح یجریها القاضي دون أن تتجاوز مدته «

.»تاریخ رفع الدعوىأشهر إبتداء من03

إنّ هذه المادة تؤكد على أن القائم والمبادر بالصّلح في شؤون الأسرة هو القاضي 

المكلّف بقسم شؤون الأسرة، وهذا ما أكدته نص المادة السابقة، أما فیما یخص میعاد إجراء 

الصّلح في قضاء شؤون الأسرة نجده محددًا بمدة زمنیة معینة بحیث یجب على قاضي 

أشهر من تاریخ رفع الدعوى، إذ لیس له السلطة ثلاثةون الأسرة إجراء الصّلح خلال فترة شؤ 

جراء الصّلح، وإنّما آلیا بمجرّد أن ترفع الدعوى أمامه لإالتقدیریة في إختیار اللحظة المناسبة 

حیث یجب علیه أن یبدأ بإجراء عدّة محاولات للصّلح دون أن یتجاوز المدة المحددة له من 

.بل المشرعق

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في  449 إلى 431 منوكذا نصت المواد

یتأكد القاضي في التاریخ المحدد للحضور «:تنصالتي431المادة و بالتراضي، الطلاق 

ا، ممن قبول العریضة ویستمع إلى الزوجین على إنفراد ثم مجتمعین، ویتأكد من رضائه

.3»إذا كان ذلك ممكنًاویحاول الصلح بینهما

قضاء شؤون الأسرة، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون الأسرة، بن هبري عبد الحكیم، أحكام الصلح في-1

.23، ص 2015الجزائر، 
یتضمن قانون الأسرة معدل 1984یونیو 09الموافق لـ 1404رمضان عام 09، المؤرخ في 11-84قانون رقم -2

.2005فبرایر 27المؤرخ في 02-05ومتمم بالأمر 
.25مرجع نفسه، ص بن هبري عبد الحكیم،-3
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 الطلاقلا یجوز تقدیم طلب «:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة432المادة 

بالتراضي، إذا كان أحد الزوجین تحت وضع التقدیم أو إذا ظهر علیه إختلال في قدراته 

ب الذهنیة تمنعه من التعبیر عن إرادته یجب إثبات اِختلال القدرات الذهنیة من قبل طبی

.»مختص

تمنع تقدیم طلب الطلاق بالتراضي من قبل أحد الزوجین            :الفقرة الأولى من النص-

الأحوال متى ظهر علیه اختلال في قدراته الذهنیة تمنعه من التعبیر عن حسبأو كلاهما 

.إرادته بشكل صحیح

بكون أحد "فالمقصود )100-99(وفقا لأحكام قانون الأسرة، لاسیما ما ورد في المادتین -

هو ذلك الشخص أیا كان جنسه، الفاقد لأهلیته أو ناقصها، "الزوجین تحت وضع التقدیم

یتولى منوفي نفس الوقت عدیم الولي أو الوصي، سبق وأن صدر بشأنه حكم قضى بتعیین 

.رعایة مصالحه

فة إذا ما كان هذه المادة في كافة الأحوال غامضة وتحتاج إلى توضیح، فكیف للقاضي معر 

أحد الزوجین یعاني من خلل ما، خاصة إذا كان هذا الخلل غیر واضح، وأو الزوجین أخفو 

.الحقیقة في هذا الخصوص

أحكام الطلاق بالتراضي غیر «:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة433المادة -

.»قابلة للإستئناف

.لطلاق تراضیا للطعن بالإستئنافتقرر عدم قبول الأحكام الصادرة بامادةالنص -

ضي صادرة بینهما بالتراضي، وحتى القاكان الحق في الطعن في الأحكام الفالزوجان لا یمل

  .ذلك الطلبلیس له الحق في الاستجابة ل

ترفع دعوى الطلاق من أحد «:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة436المادة -

.»تقدیم عریضة وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوىالزوجین أمام قسم شؤون الأسرة، ب
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أن یجب نص المادة تقرر على أن من یرغب من الزوجین في الطلاق بالإرادة المنفردة، -

یحرر عریضة إفتتاحیة أمام قسم شؤون الأسرة یراعي فیها الأحكام المشار إلیها في المادتین   

  .ةمن قانون الإجراءات المدنیة والإداری)14-15(

أن تودع العریضة أمام قسم شؤون الأسرة بالمحكمة المختصة محلیا وفق لأحكام المادتین -

.من نفس القانون)36-37(

عندما یكون الزوج ناقص «:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة437المادة -

.»الأهلیة، یقدم الطلب بإسمه، من قبل ولیه أو مقدمه، حسب الحالة

تشیر إحتمال كون أحد الزوجین ناقص الأهلیة، ففي هذه الحالة یتعین أن نص المادة-

الأب بحكم (یرفع الطلب بإسمه باعتباره المعني بطلب الطلاّق على أن یتولى ذلك الولي 

)علاقة الأبوة التي تربطه بأبنائه أو الأم في حالة وفاة الأب أو في حالة مانع الأب

.1أم المقدم

یجب على المدعي في دعوى «:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة438لمادة ا-

الطلاق، أن یبلغ رسمیا المدعى علیه والنیابة العامة بنسخة من العریضة المشار إلیها 

.»أعلاه ویجوز له أیضا التبلیغ النیابة العامة عن طریق أمانة الضبط436في المادة 

تفید بأن على المدعي في دعوى الطلاق، أیا كان زوجًا الفقرة الأولى من هذا النص

.أن یسعى إلى تبلیغ باقي الأطراف المعنیة بالدعوى المدعي علیه، النیابة العامّةزوجةأم 

محاولات الصلح وجوبیة،":جراءات المدنیة والإداریة تنصمن قانون الإ439المادة 

اولات الصّلح إجباریة على القاضي أن أن محتقر هذه المادة على"وتتم في جلسة سریة

یسعى إلى إتیانها في جمیع  الأحوال، وإجراء الصّلح یجب أن یكون بصفة سریّة بحضور 

.الطرفین المعنیین دون غیرهما

المقدم هو من تعینه المحكمة في حالة عدم وجود ولي وأوصي على من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها بناء على طلب -1

.من أحد الأقارب كالأخ والخال وكذلك من له المصلحة
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المذكورة سالفًا على ضرورة تحدید تاریخ لإجراء محاولة الصّلح حیث 440وتنص المادة 

جراء محاولة الصلّح، یستمع القاضي إلى كلّ زوج في التاریخ المحدّد لإ«:أقرت المادة

.على إنفراد ثم معًا

.1»على طلب الزوجین حضورًا أحد أفراد العائلة والمشاركة في محاولة الصّلحویمكن بناءً 

تقُرُّ هذه المادة الخطوات التي یستوجب على القاضي إتباعها أثناء إجرائه لمحاولة 

ن یستمع إلى كلّ زوج على انفراد حتّى یتبیّن للقاضي أسباب الصّلح، فقرّر أنه علیه أولاً أ

النّزاع، وبالتالي یتشكل لدیه موضوع النّزاع ككلّ، إثر ذلك یجب أنّ یجمع بین الزوجین 

.لمواجهتها ببعضها لمنافسة نقاط الخلاف

أنّه بإمكان القاضي السّماح بحضور أحد أفراد أمّا الفقرة الثانیة من النّص، قرّرت 

.2لعائلة جلسة الصّلح متى طلب الزوجان ذلكا

إذا «:جاءت في مضمونهامن قانون الإجراءات المدنیة والإداریّة441أمّا المادة 

إستحال على أحد الزوجین الحضور في التاریخ المحددّة أو حدث له مانع، جاز للقاضي 

أحد الزوجین عن إذا تخلّف أو ندب قاضِ آخر لسماعه بموجب إنابة قضائیة، غیر أنّه 

حضور الجلسة المحدّدة للصّلح بدون عذر رغم تبلیغه شخصیًا، یحرّر القاضي محضرًا 

.3»بذلك

إنّ هذه المادة تنصّ على أنه یمكن أن تكون هناك اِستحالة حضور أحد الزّوجین 

:جلسة الصّلح لأسباب مشروعة ومبررة فقررت أنه متى حدث ذلك، جاز للقاضي

اء محاولة الصّلح إلى تاریخ لاحق أو ندب قاضٍ آخر لسماع ر تأجیل مسألة إج

.الطرف المتغیب، بموجب إنابة قضائیة

.، مرجع سابقوإ . م. القانون إج-1
.607، مرجع سابق، ص سنقوقة سائح-2
.، مرجع سابقوإ . م .القانون إج-3
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أمّا الفقرة الثانیة من نص المادة، فتثیر اِحتمال تخلّف أحد الزّوجین المبلّغ بصفة 

شخصیّة لحضور جلسة الصّلح، دون تقدیم عذر، فقرّرت أنّه متى حدث ذلك، فإن على 

.1رّر محضرًا بعدم الحضورالقاضي أن یح

یمكن للقاضي «:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على442وتنص المادة 

منح الزوجین مهلة تفكیر لإجراء محاولة صلح جدیدة، كما یجوز له إتخاذ ما یراه لازمًا 

.من التدابیر المؤقتة بموجب أمر غیر قابل لأي طعن

أشهر من تاریخ رفع ثلاثةز محاولات الصّلحففي جمیع الحالات، یجب ألا تتجاو 

.2دعوى الطّلاق

:الفقرة الأولى من النّص، تتضمن جزئین یتمثلان في الآتي

للقاضي أن یمنح الزّوجین، أثناء سماعهما بقاعة الصّلح مهلة للتفكیر وذلك بغیة -1

عاب المطروحة الذّات والتّمعن في ما یكون القاضي قد طرحه من أفكار في سبیل تذلیل الصّ 

والعالقة بین الزوجیّن، على أن یعقد مرة أخرى جلسة الصّلح للوقوف على مدى إستجابة 

الطرفین للإقتراحات المقدمة إلیهما، أو ما قد یكون قد توصلا إلیه من حلول بخصوص 

.موضوع النّزاع

تخذ ما وله أیضا في اِنتظار نهایة الأجل الممنوح للزوجین كمهلة للتّفكیر، أن ی-2

یراه مناسبًا من تدابیر مؤقتة تعني سواء الزوجین أو أبنائهما بغض النّظر عن موضوع ذلك 

.التّدبیر، وذلك بموجب أمر غیر قابل لأيّ طعن

أما الفقرة الثانیة من النّص، فتحدد الأجل الذي یتعین على القاضي القیام بمحاولة 

دة من تاریخ ثلاثة أشهر، تحتسب تلك الماوز الصّلح وإنهائها، فقررت أن ذلك یتعین ألاّ یتج

.3رفع الدعوى الرامیة إلى الطلاق

.608سائح، مرجع نفسه، صسنقوقة-1
.، مرجع سابقوإ . م. القانون إج-2
.512سائح، مرجع نفسه، ص سنقوقة-3
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:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة443وتنص المادة 

ر في الحال من أمین الضّبط تحت ر ، یحیثبت الصّلح بین الزّوجین بموجب محضر«

.إشراف القاضي

.جین ویودع بأمانة الضّبطیوقع المحضر من طرف القاضي وأمین الضّبط والزو 

.یاذیفیعد محضر الصلح سندًا تن

في حالة عدم الصّلح أو تخلف أحد الزّوجین بالرّغم من مهلة التفكیر الممنوحة له، 

.»یشرع في مناقشة موضوع الدعوى

الفقرة الأولى من هذا النّص، تفترض أن محاولة الصّلح أتت بثمارها، ومن ثمّ ألزم 

.ر في ذلك عن طریق أمین الضّبطالقاضي بتحریر محض

:أمّا الفقرة الثانیة من ذات النّص، فقررت أنّ على أطراف المحضر توقیعه فهؤلاء هم

.بإعتباره المشرف على عملیّة الصّلح:القاضي-

.باعتباره محرر المحضر:أمین الضّبط-

.باعتبارهما طرفا النّزاع المعنیان بالمحضر مباشرة:الزوجان-

.لفقرة الثالثة، فقررت أنّ محضر الصّلح یعتبر سندًا تنفیذیًاأما ا

أن  یمكن للقاضي«:الإداریّةمن قانون الإجراءات المدنیة و 444وتنص المادة 

.1»علیه الزّوجان عند الأمر بالتدابیر المؤقتةیأخذ بعین الاعتبار ما اتفق

یكون الزّوجان قد إتّفقا النّص یقرر بأنّه یمكن للقاضي أن یتناول أو یرتكز على ما

علیه وتصالحا بشأنه، متى قرّر إتخاذ تدبیر ما، بمعنى أن التدابیر التي یقررها القاضي 

.2یمكن أن تكون مبنیّة على الاقتراحات التي اتفق علیها المتخاصمان

.مرجع سابق.إ.و.م.ج.إقانون -1
.613سائح، مرجع نفسه، ص سنقوقة-2
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یجوز للقاضي «:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ینص445أمّا نصّ المادة 

ور واقعة جدیدة، وحسب الظروف، أن یلغي أو یعدّل أو یتمم التدابیر المؤقتة في حالة ظه

.»التي أمر بها، ما لم یتم الفصل في الموضوع، هذا الأمر غیر قابل لأي طعن

الفقرة الأولى من النّص، تفید بأنّه وفي حالة حدوث طارئ من شأنه ألا یتسبب في 

الفاصل في الموضوع، كان للقاضي  مقبل صدور الحكتغییر واقع النّزاع، سلبًا أم إیجابًا، و 

حق إعادة النّظر في ما یكون قد سبق وأن مر به من إجراءات أو تدابیر من ذي قبل، ذلك 

تماشیا والتّطور الحاصل من جهة أو بغرض الوصول إلى جمع شمل الأسرة من جهة أولى، 

.1ابل لأيّ طعن كانأمّا عن الفترة الثانیّة، فقد قررت أنّ هكذا أمرًا غیر ق

إذا لم یثبت أي ضرر «من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 446وتنص المادة 

أثناء الخصومة، جاز للقاضي أن یعین حكمین إثنین كمحاولة الصّلح بینهما حسب 

.2»مقتضیات قانون الأسرة

جاز )زوجًا أو زوجة(النّص یفید إذا لم یثبت أمام القاضي أي ضرر لأي طرف كان 

محكمًا من أهله وآخر من (له اللّجوء إلى إنتداب محكمین وفقًا لمقتضیات قانون الأسرة 

.3)أهلها

ع الحكمان یطلّ «تُقِّرُ یة والإداریة نمن قانون الإجراءات المد447أمّا نصّ المادة 

.4»القاضي بما یعترضها من إشكالات أثناء تنظیم المهمة

، یقرر بأنّ على المحكمین الرّجوع إلى القاضي في كلّ ما نّ نصّ هذه المادةإ

.ا من عراقیل، یمكن أن تؤثر في أداء المهمّة المكلفین بهامیعترض سبیله

.614-613سائح، مرجع نفسه، ص سنقوقة-1
.ابق، مرجع سإ .و.م.ج.قانون إ-2
.614ة سائح، مرجع نفسه، ص قنقو س-3
.مرجع سابقوإ، . م. إجقانون ال -  4
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مّ الصّلح إذا ت«:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنّ 448وتنص المادة 

أمر غیر قابل من طرف الحكمین یثبت ذلك في محضر، یصادق علیه القاضي بموجب

.1»لأيّ طعن

متى تمكّن الحكمان من انتزاع الصّلح من نصّ هذه المادة أتى بصریح العبارة بأنّه

الزّوجین، بادرًا إلى تحریر محضر بشأن ذلك یقدمانه إلى القاضي الذي یتولى المصادقة 

.2علیه، بموجب أمر غیر قابل لأيّ طعن

ء الحكمین تلقائیًا، إذا تبینت له صعوبة القاضي إنهایجوز«تنص 449أمّا المادة 

.3»تنفیذ المهمة، وفي هذه الحالة، یعید القضیّة إلى الجلسة وتستمر الخصومة

تنفیذ مهمة متى ترائى له أنالنّص یعطي القاضي صلاحیات إنهاء مهام الحكمین 

ة القضیة الصّلح الموكلة إلیهما أضحت غیر ممكنة لأي سبب كان، وتبعًا لذلك كان له إعاد

.إلى الجلسة لمتابعة إجراءات الخصومة بصفة عادیة

كذلك یستمع الزوجین على إنفراد ثم مجتمعین ویتأكد من رضائهما الواصي إلى 

الطلاق بالتراضي، وذلك بالاعتماد على الحوار، فقد یكون أحد الطرفین أو كلاهما مدفوعًا 

ضي بالسعي إلى الصّلح وذلك یجعل دفعًا إلى تقدیم طلب الطلاّق، وبعد ذلك یقوم القا

الطرفین یتوافقان فیما بینهما بإعتماد السبّل والوسائل المتّاحة للوصول إلى تحقیق النتیجة 

.4المرجوة ألاّ وهي إعادة شمل الطرفین

.مرجع سابق، وإ . م. إجالقانون -1

.617، مرجع سابق، ص سائحسنقوقة-2
.سابق، مرجع وإ . م. إجالقانون -3
.590، ص سابق، مرجعسنقوقة سائح-4
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الفرع الثاني

في شؤون الأسرةلصّلحشروط الشكلیة لال

ذان یریدان فك الرابطة الزوجیة إما عادة ما یلجأ القاضي إلى الصّلح بین الزوجین اللّ 

، فالصلح في هذه الحالة یكون بإتفاق الخصوم على حلّ 2، أو الخلع1عن طریق الطلاّق

ل نصحهم وتذكیرهم بسلبیات فكّ الرابطة الزوجیة م أمام القاضي الذین یحاو عاتهم بأنفسهنز 

.دون تدخّل شخص ثالث

اعد یلتزم بها القاضي لضمان فعالیّة ر المشرع الجزائري أحكامًا وقو لأجل ذلك سطّ 

الصّلح، وهذه القواعد جاءت على شكل شروط تضمنها كل من القانون المدني، قانون 

ذكر بعض الشروط الشكلیة وهو ذلك ات المدنیة والإداریة، وسنحاول الأسرة، وقانون الإجراء

.الإطار القانوني الذي یجب أن تتم فیه محاولة الصّلح بین الزوجین

:الجهة القضائیة المختصة بإجراء الصّلح -أ

الرامیة لفك الرابطة تتمثل الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الدعوى القضائیة 

انون الإجراءات المدنیة من ق32الزوجیة في محكمة أول درجة وهو ما نصت علیه المادة 

.قساممن أالمحكمة هي الجهة القضائیة ذات الاختصاص العام وتتشكل«والإداریة

.یمكن أیضا تتشكل من أقطاب متخصصة

ایا لاسیما المدنیة والتجاریة والبحریة والاجتماعیة في جمیع القضالمحكمة تفصل 

.»قلیمیاإو التي تختص بها شؤون الأسرةقضایا والعقاریة و 

وهذا القسم ینظر على الخصوص في دعاوي اِنحلال الرابطة الزوجیة وتوابعها، 

من نفس 423والشروط المذكورة في قانون الأسرة، وذلك حسب المادة حسب الحالات 

بسبب ما یراه الطرف طالب الفسخ، وذلك بالطریقة الودّیة بین العارضین، هو فسخ عقد النّكاح بین الزوجین" الطلاق" - 1

.أو بالطرق القضائیة التي غالبًا ما تلجأ إلیه الزوجة المتضررة من استمرار الرابطة الزّوجیة
.الزوجین بعوض بلفظ طلاق أو خلععرفه الشافعیة بأنه فرقة بین "الخلع"-2

.جاز للزوجة أن تخلع نفسها مقابل ماليوج في إبداء إرادته بالموافقة وأخلع طلاق بعوض ولا یلزم الز -
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لا یثبت الطّلاق إلا بحكم بعد عدة «:من قانون الأسرة التي تنص49القانون وحسب المادة 

.»محاولات الصلح ابتداءا من تاریخ رفع الدعوى

.تنص هذه المادة على أنه یثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات تصالح

:ر المبدأ الآتيوالذي أق 15/11/2006لعلیا بتاریخ وقد جاء أیضا في قرار محكمة ا

.1»محاولة الصلح في دعاوي الطلاق تتم وجوبًا أمام المحكمة فقط«

:الأهلیّة والصفة ير شرطتوف - ب

من القانون المدني على أنه یجب أن یكون أحد المتنازعین متمتع 40تنص المادة 

سنة وأن یكون متمتعًا بقواه العقلیة وغیر مجبور علیه، حسب المادة 19بسن الرشد وهو 

.من القانون المدني یتمكن من ممارسة حقوقه المدنیة44والمادة 42

إذ تكون هناك صفة لرفع الدعوى أي صفة الزوج أو الزوجة أو أحد ممثلها قانونا 

.كالمحامي أو الولي أو الوصي

الفرع الثالث

في شؤون الأسرةلصّلحیّة لالشروط الموضوع

خصّ المشرع الجزائري محاولات الصّلح في قضایا شؤون الأسرة بإجراءات وقواعد 

:والتي تتمثّل في،منها موضوعیّة

:بدعوى الطّلاقالمرتبطةضرورة رفع الدعوى  -أ

یجب أن یكون هناك نزاع ورفع دعوى طلاق أمام القضاء، إذ لا یتصوّر إجراء 

.سبب، لذلك یجب أن یكون هناك نزاع أو تلفّظ الزّوج بكلمات الطّلاقالصّلح من غیر

، 02المجلة القضائیة، عدد 15/11/2006مؤرخ في 372130المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم -1

.447-463، ص 2007
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دعوى الطّلاق ترفع بواسطة عریضة أمام قسم شؤون الأسرة وتودع في أمانة الضبط 

من قانون الإجراءات 4261بالمحكمة مكان وجود المسكن الزّوجي وذلك طبقًا لنص المادة 

:حكمة مختصةً إقلیمیًا بـتكون الم«:المدنیّة والإداریة التي تنص

.في موضوع العدول عن الخطبة بمكان وجود موطن المدعى علیه-1

.في موضوع إثبات الزّواج بمكان وجود موطن المدعى علیه-2

في موضوع الطّلاق أو الرجوع بمكان وجود المسكن الزّوجي، وفي الطلاق بالتراضي -3

.بمكان إقامة أحد الزّوجین حسب اِختیارهما

في موضوع الحضانة وحق الزیارة والرخص الإداریة المسلمة للقاصر المحضون -4

.بمكان ممارسة الحضانة

.في موضوع النفقة الغذائیة بموطن الدائن بها-5

.الزّوجیّة بمكان وجود المسكن الزوجيّ متاع بیتفي موضوع -6

.في موضوع الترخیص بالزّواج بمكان طالب التّرخیص-7

.وطن المدعي علیهمصدّاق بمكان وع المنازعة حول الفي موض-8

.»في موضوع الولایة بمكان ممارسة الولایة-9

2:النصّ یحدّد الاختصاص المحلّي لمحكمة شؤون الأسرة عمومًا، فحصرها في الآتي

:محكمة موطن المدعي علیه، تنظر القضایا الآتیة -أ

.دل عن الخطبةالعدول عن الخطبة بغض النظر عن الطرف العا-

.النزاع حول إثبات الزّواج، النزاع المتعلق بالصداق-

طلب الطلاق، طلب الرّجوع لبیت الزّوجیة، النزاع :محكمة موطن مسكن الزّوجیة -ب

.الزوجیّةتاع بیتالمتعلّق بم

.، مرجع سابقإ.و.إ.م.ج.قانون إ-1
.584، مرجع سابق، ص سنقوقة سائح-2
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.القضایا المتعلقة بالإنفاق-محكمة الدّائن بالنّفقة الغذائیّة-جـ

.یة، القضایا المتعلقة بالنزاع حول الولایةمحكمة ممارسة الولا -د

.الطّلبات الرامیة للحصول على ترخیص بالزواج:محكمة موطن طلبات التّرخیص -هـ

النزاعات المتعلقة بممارسة الحضانة، وحق الزیادة والرخص :محكمة ممارسة الحضانة -و

.الإداریّة

.الطّلاق بالتّراضيفي طلبات):بإختیارهما(محكمة إقامة أحد الزّوجین  -ي

وهذا یعني وجود "لا یثبت الطلاق إلاّ بمحاولات الصّلح"ونستخلص هذا الشرط من عبارة 

.1دعوى طلاق مرفوعة أمام القضاء قبل القیام بالصّلح

:أطراف جلسة الصّلح - ب

المعنیین مباشرة بها وهما من أهم الأشخاص الرئیسیة في جلسة الصّلح هو طرفیها 

هم القاضي لطّلب على القضاء، نجد أشخاص آخرینغیر أنّ عند عرض االزوجان، 

المكلّف بشؤون الأسرة الذي یُجري محاولة الصّلح وأمین الضّبط وبذلك تحدّد أشخاص جلسة 

.2أمین الضّبطو  الزّوجین، القاضي:ثلاثة أطراف هممحاولة الصّلح في 

:وجود العلاقة الزوجیّة-جـ

ح في غیاب الزوجیّة القائمة بینهما، فلا صللزّوجین هي العلاقةإنّ محلّ الصّلح بین ا

الزواج عقد «: من قانون الأسرة جاء فیهارابطة وبالرّجوع إلى نصّ المادة الرّابعةهذه ال

رضائي یتم بین الرجل وإمرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوین أسرة أساسها المودة 

.»ن والمحافظة على الأنسابوالرّحمة والتعاون وإحصان الزّوجی

بن قاویة سامیة، الصّلح في قانون الأسرة الجزائري، المجلّة الجزائریّة للعلوم الاقتصادیة والسیاسیة، عدد خاص، -1

.330، ص 2007الجزائر، 
ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، دار هومة، .العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأوّل، د-2

.232، ص 2002الجزائر، 
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یمكن إجراء الصلح من غیر وجود لعقد زواج قائم نه لافمن هذه المادة نستخلص بأ

.فعلاً بین زوج وزوجته

وعلیه فإن شرط الزواج هو الركن الأساسي لمحاولة الصّلح، والواقع أن المشرع 

المالكیة هو المنطق السلیم الجزائري لم یوضح الأمر بشأن هذه المسألة فالأخذ بما ذهب إلیه 

.فالعبرة بوجود عقد الزواج في ملف الدعوى

المطلب الثاني

المراحل القانونیة المتعلقة بسیر إجراءات الصّلح في شؤون الأسرة

في قانون الأسرة إجراءات عقد وسیر جلسة محاولة الصلح أمام لم یبیّن المشرع 

ك وذلك من خلال قانون ، إلاّ أن المشرع تدار معیّنة لذلكالقاضي، فلم یضع طریقة أو كیفیة 

من قانون الإجراءات المدنیة 449-439منالموادفي الإجراءات المدنیة والإداریة 

، )الفرع الثاني(عقد جلسة الصّلح ، )الفرع الأول(سنتطرق إلى تحدید جلسة الصّلح والإداریة 

.)الفرع الثالث(نجاح محاولة الصّلح

الفرع الأوّل

ید جلسة الصّلحتحد

محاولات الصلح التي یجریها القاضي لا نّ أمن قانون الأسرة 49المادة نصّتلقد 

.من تاریخ رفع الدعوىن تتجاوز مدة ثلاثة أشهر اِبتداءً یجب أ

وعادة ما یقوم القاضي بتحدید جلسة الصّلح في أوّل جلسة یعقدها للنظر في القضیة 

من 991اریخ والمكان المناسبین وذلك طبقا لنص المادة والقاضي هو الذي یقوم بتحدید الت

تتم محاولة الصّلح في المكان والوقت الذي یراهما «قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

وتفید المادة .»خلاف ذلكتقررالقاضي مناسبین ما لم توجد نصوص خاصة في القانون 

.ث ما أرادأراد وحیمتىأن القاضي هو الذي بیده هذا الإجراء 
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ى القضاة عند تحدید الجلسة یكون قبل تسلیم العریضة الجوابیة من قبل والسائد لد

الجواب یكون أحسن مقالاتتبادل الصّلح قبل المدعي علیه، وحسنا فعل القضاة بذلك لأنّ 

.1فعادة ما تتضمن هذه الأخیرة ما یوقع في نفوس الزوجین والعداوة

الفرع الثاني

  حعقد جلسة الصّل

راءات متمیزة شؤون الأسرة بإجفي إجراءات الصّلح الواردة في خص المشرع الجزائري

علیها في الكتاب الخامس المتعلق بالطرق البدیلة لحلّ النزاعات، عن الإجراءات المنصوص

في التاریخ المحدد لإجراء محاولة الصّلح یستمع «:تنص على أنه440المادة  حیث نجد 

.على انفراد تم معًاالقاضي إلى كل زوج

ویمكن بناءًا على طلب الزوجین حضور أحد أفراد العائلة والمشاركة في محاولة 

.»الصّلح

التي یتعین على  ةالخطو  أنیتضح لنا من خلال المادة في فقرتها الأولى من النص، 

د، أن یستمع إلى كل زوج على انفراهي القاضي القیام بها أثناء إجراءه لمحاولة الصّلح، 

حتى یتمكن من الوقوف على أسباب النّزاع وخفایاه، وبالتالي یتشكل لدیه موضوع النزاع 

.ككلّ 

ا لمناقشة نقاط الخلاف، ومن ما ببعضهمإثر ذلك علیه أن یجمع الزوجین لمواجهته

.2ثم محاولة تذلیل الصعاب فیها، وصولاً إلى التوفیق بین الزوجین

قررت بأنه بإمكان القاضي السماح بحضور أحد أما الفقرة الثانیة من هذا النّص،

.طلب الزوجان ذلك إذاأفراد العائلة جلسة الصلح 

عبد النور نوي، طبعة الصّلح ودور القاضي في ملائمة نصوص قانونیة لأحكام شرعیة، دراسة قانونیة، مركز البصیرة -1

.2013، الجزائر، 18للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة، العدد 
.607سائح، مرجع سابق، ص سنقوقة-2
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یمكن استدراك أحد أفراد العائلة في الصّلح بناء على طلب )440(بموجب المادة 

حیث إستدل حضور الزوجین الزوجین حضور أحد الأفراد والمشاركة في محاولات الصّلح،

ومراعاة لتقالید الأسرة الجزائریة سریتهائلة، نظرًا لخصوصیة النزاع و حضور أحد أفراد الع

)49(أشهر من تاریخ رفع الدعوى وهو ما ینسجم من نص المادة ثلاثةوكل ذلك خلال 

.قانون الأسرة

ن القاضي والأطراف نجد المشرع مكّ ا الإجراء تفعیل محاولة الصّلح، تكون غایة هذ

ئلة الذي یملك تأثیر على الزوجین لیساعد القاضي والزوجین من إحضار أحد الأفراد العا

.1على الصلح بینهما

الفرع الثالث

نجاح محاولة الصّلح

بین الزوجین یثبت ذلك في محضر في محاولة الصّلح والتوفیق إذا نجح القاضي

محضر الصلح، یحرره أمین الضبط تحت إشراف القاضي ویوقع علیه كل من  ىیسم

الضبط والزوجین مثبتین بذلك ما ورد في المحضر من أقوال ویودع لدى القاضي وأمین

.2أمانة الضبط ویعد هذا المحضر بمثابة سند تنفیذي

یثبت الصّلح «من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 443وهذا طبقا لنص المادة 

.بین الزوجین بموجب محضر، یحرر في الحال أمین الضبط تحت إشراف القاضي

ضي وأمین الضبط والزوجین ویودع لدى أمانة الضبط قع المحضر من طرف القایو 

.»یعد محضر الصّلح سندًا تنفیذیا

ألزم القاضي بتحریر محضر في ذلك هذا النص فإذا تم الصلح من 02الفقرة من خلال -

.عن طریق أمین الضبط

.445، ص 2012جراءات المدنیة والإداریة، الجزء الأول، الجزائر، ، الوجیز في شرح قانون الإعادلبوضیاف -1
.70نوي، مرجع سابق، ص النورعبد -2
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من جدید إلى كل واحد ع ر جلسة علنیة، ثم یستموبعد ذلك یحیل القاضي الطرفین إلى حضو 

.بالصّلحبإنقضاء الخصومة والدعوىالقاضي حكممنهما ثم یصدر 

إذا أخفق القاضي في مهمة الإصلاح، بعد إستنفاذه لجمیع محاولات وفي حالة فشل الصّلح

محضر بعدم الصّلح، یوقع حررالصّلح في المدة المحددة، یأمر القاضي أمین الضبط بأن ی

ا إلى الجلسة م، ثم یستدعیهان الضبط والطرفین یدوّن فیه تصریحاتهممن طرف القاضي وأمی

.العلنیة لینطق الحكم بالطلاّق

.بهالمذكورة سالفًا والتي أقرت 02الفقرة  443وهذا طبقا لنّص المادة 

المبحث الثاني

المصالحة في منازعات العمل والصّلح

)یة والإداریةالإجراءات المدنانونحسب ق(في المنازعة الإداریة 

من وجود قانون ینظم علاقات الأفراد فیما بینهم لتحقیق التوازن داخل المجتمع لابدّ 

.من جهة وبین الإدارة من جهة أخرى، وهذا لیضمن حقوقهم ویبیّن واجباتهم

ذه الآلیات نجد ومن بین ه،الأفرادالعمل بین آلیات لتسویة نزاعات عدة م المشرع نظّ 

وتضمنها قانون العمل ،علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالمصالحة المنصوص

من إجراء المصالحة هو الاحتیاط من وقوع أي نوع من أنواع النزاعات الأساسي فالهدف 

.من هذا البحث)المطلب الأول(العمالیة سواء كانت فردیة أو جماعیة وهذا ما سنتناوله في 

اعتبرها المشرع إجراء جوازي نازعة الإداریة بحیث سنتعرض أیضا إلى الصّلح في الم

أدرج فیه المجال الذي یجوز فیه الصّلح الجهات القضائیة المختصة لمباشرته ددّ حیث ح

.)المطلب الثاني(وهذا ما سنتناوله في 
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المطلب الأول

المصالحة في تسویة نزاعات العمل

وء إلى القضاء المختص بل اللّجلتسویة الودیة قإجراءات لعتبر المصالحة من أهم ت

.1عات العملاز بالفصل في ن

لذلك نجد الكثیر من التشریعات المنظمة لقضاء العمل قد إستوجبت المرور بهذا 

، 2قبل إخضاعها إلى القضاءتسویة الخلاف بطریقة سلمیة وودیّة الإجراء الهادف إلى 

قضاء المختص بالفصل في وتعتبر المصالحة شرطا جوهریا لقبول الدعوى شكلا أمام ال

.3نزاعات العمل

بالمصالحة ذلك الإجراء الوجوبي الذي یقوم به طرف ثالث تباشره مكاتب ویقصد

العامل (المصالحة بهدف إرساء دعائم الوفاق لتقریب وجهات النظر بین الأطراف المتنازعة 

الإلتزامات الناشئة ، بشأن نزاع قائم بینهما، نتیجة إخلال أحدهما بإلتزام من)وصاحب العمل

عن علاقة العمل التي تربطهما، وذلك لغرض المحافظة على العلاقة الودیة بین العمال 

ولدراسة هذا النوع من ، 4وأصحاب العمل والتي هي ضروریة ولازمة لإستمرار علاقة العمل

مكاتبتشكیلةلدراسةالتطرق یتمعات العمالیة، از في حلّ النأنواع المصالحة ودورها 

).الفرع الثالث(وإجراءاتها )الثانيالفرع ( اختصاصاتها، )الفرع الأول(المصالحة 

.117، ص 2016عیساني محمد، أنظمة تسویة منازعات العمل الفردیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، تیزي وزو، -1
صلاحات الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع واضح رشید، منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الإ-2

.23، ص 2002قانون المؤسسات، الجزائر، 
فرع العقود  ،الفردیة في القانون الجزائري والمقارن لنیل شهادة الماجستر، آلیات تسویة منازعات العملعیساني محمد-3

.49،ص1999المسؤولیة ،تیزي وزو ،و 
في التشریع الجزائري، دط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، لمز في قانون علاقات العیمان، الوجیأحمیة سل-4

.70، ص 2012
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الفرع الثاني

تشكیلة مكاتب المصالحة

فإن مكاتب یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل04-90للقانون رقم طبقا

أصحاب المصالحة عبارة عن لجان متساویة الأعضاء مشكلة من ممثلي العمّال وممثلي 

90المادة السادسة الفقرة الأولى من القانون العمل بنسب متساویة وهذا ما نصت علیه 

یتكون مكتب المصالحة من عضوین ممثلین للعمّال وعضوین ممثلین «:04-

أشهر عضو من العمّال ثم عضو من 6للمستخدمین ویرأس المكتب بالتداول ولفترة 

.1»المستخدمین

سنوات 03العمال والمستخدمین عن طریق الاقتراع السرّي المباشر لمدة ویتم اختیار 

من قبل ممثلین عن المؤسسات والشركات التي تقع في دائرة الاِختصاص المحلي للجهة 

.2القضائیة المعنیة

المادة الحادیة عشر إلى المادة المشرع نظّم كیفیة إنتخاب أعضاء المصالحة من 

ولتفصیل أكثر سیتم التعرض لشروط الترشح واختیار ،04-90م الرابعة عشر من قانون رق

.الأعضاء

لعضویة مكاتب شروط الترشح 04-90القانون الثانیة عشر منحددت المادة 

ینتخب إلى مهمة مساعد عضو مكتب المصالحة العمّال «:المصالحة حیث نصت على أنّه

:والمستخدمون الذین تتوفر فیهم الشروط التالیة

.یة الجزائریةالجنس-

.على الأقل بتاریخ الإنتخابالخامسة والعشرونسن  غو بل-

یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة 1990فبرایر سنة 6الموافق لـ 1410رجب عام 10مؤرخ في 04-90قانون رقم -1

، صادرة بتاریخ 06، ج ر، عدد 1991یولیو  06في المؤرخ 28-91في العمل، معدّل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

07/02/1990.
.، یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، مرجع سابق04-90من قانون رقم 10المادة -2
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.سنوات على الأقل5منذجراء أو مستخدمین أ ممارسة المهنة بصفة عمّال-

.»التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة-

:04-90المادة الثالثة عشر من قانون رقم 

:نتخب كمساعدین وكأعضاء مكاتب المصالحةلا یمكن أن ی«

بس بسبب إرتكاب جنحة والذین الأشخاص المحكوم علیهم بارتكاب جنایة أو بالح-

.إلیهم اعتبارهم در لم ی

.المفلسون الذین لم یرد إلیهم اعتبارهم-

المستخدمون المحكوم علیهم بسبب العودة إلى ارتكاب مخالفة تشریعات العمل -

.خلال فترة تقل عن سنة واحدة

.بسبب عرقلة حریة العمل)02(قل عن سنتین ة تالعمال المحكوم علیهم من فتر -

.»قدماء المساعدین أو الأعضاء الذین أسقطت عنهم صفة العضویة-

الثانيالفرع 

اِختصاصات مكاتب المصالحة في تسویة نزاعات العمل

ي نوعیة المنازعات الفردیة یجب التّمییز بین الاختصاص الموضوعي الذي یمثّل ف

طاق لمصالحة، والاختصاص الإقلیمي والمحلي المتمثل في النّ ختص بها مكتب االتي ی

  .ةالجغرافي لمحلّ عمل مكتب المصالح

:الاختصاص الموضوعي -أ

تختص مكاتب المصالحة بالتسویة للنزاعات الفردیة في العمل قبل عرضها على 

نّما ینحصر القضاء، وذلك لأنّها لا تختّص بإجراء المصالحة في جمیع النزاعات العمالیة، وإ 

عملها في مجال النزاعات الفردیّة، وبالتالي تختّصُ مكاتب المصالحة بالتسویة الودیّة لكلّ 
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النزاعات الفردیة الناتجة عن علاقات العمل التي یحكمها قانون علاقات العمل رقم

.خاصةكانت هذه المنازعات في مؤسسات عامة أو والقوانین الملحقة به سواءً 90-11،1

یستثنى من مجال إختصاص مكاتب المصالحة المنازعات الفردیة للعمل الخاصة بالموظفین 

العمال المدنیین :والأعوان الخاضعین لقانون الوظیفة العامة، وكذا العمّال المشابهین له مثل

.2التّابعین للدّفاع الوطنيّ والقضاة وما شابه ذلك

):المحلّي(الإختصاص الإقلیمي  - ب

لإختصاص الإقلیمي یتمثل في النطاق الجغرافي بمجال عمل مكتب المصالحة، حدّد ا  

المتعلق بالاختصاص0920053-06المؤرخ بتاریخ 07-05المرسوم التنفیذي رقم 

المادة السادسة الفقرة الثانیة من قانون رقم     طبقًا لما جاء فيالإقلیمي لهذه المكاتب

:ات الفردیة في العملالمتعلق بتسویة النزاع90-04

.»یحدّد الإختصاص المحلّي لمكاتب المصالحة عن طریق التنظیم«

لكلّ دائرة اِختصاص محلّي 118یؤسس، 07-05وحسب المادة الثانیة من المرسوم 

لمفتشیة العمل للولایة، أو مكتب مفتشیة العمل، مكتب المصالحة من أجل الوقایة من 

إنشاء مكاتب المادة الثالثة من نفس المرسومقرّت أیضًا أ .النزاعات الفردیة وتسویتها

.4إضافیة في نفس دائرة الاختصاص المحلّي لمفتشیة العمل للولایة أو مكتب مفتشیة العمل

ویتم إنشاء مكاتب المصالحة التكمیلیة من نفس دائرة الاختصاص الإقلیمي لمفتشیة 

لشؤون الاجتماعیة ووزیر العدل ووزیر العمل، وذلك بموجب قرار مشترك بین وزیر العمل وا

، بتاریخ 17، المتعلق بعلاقات العمل، جریدة رسمیة، عدد 21/04/1990المؤرخ في 11-90قانون -1

، صادر بتاریخ 03، ج ر، عدد 1997ینایر 11، المؤرخ في 97/02م بمقتضى الأمر ، المعدل والمتم25/04/1990

12/01/1997.
.المتعلق بتسویة نزاعات العمل الفردیة، مرجع سابق04-90من القانون رقم 12المادة -2
.2005، 04یحدد الإختصاص الاقلیمي لمكاتب المصالحة، ج ر، عدد 07-05المرسوم التنفیذي رقم -3
،              01معاشو نبالي فطة، إلزامیة المصالحة في النزاعات الفردیة، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد -4

.25، ص 2016تیزي وزو، 
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الاقتصاد، لأن وجود مكتب واحد للمصالحة في دائرة واحدة یمكن اِعتباره تنظیم إداري لا 

یراعي الظروف والخصائص التي تتمیز بها كلّ دائرة من ناحیة الكثافة السكانیة، وتنوع 

ووجود مكتب واحد وتعدد قطاعات الشغل، مما یؤدي إلى كثرة المنازعات العمالیّة، 

.للمصالحة في النظر والفصل فیها

  لثالفرع الثا

إجراء المصالحة في نزاعات العمل

ینتج من الطابع التعاقدي لعلاقات العمل الفردیة والجماعیة ظهور نزاعات وخلافات 

، فلهذا المشرع نظم علاقة العمل من1والعقود التي تحكمهاحول تطبیق القوانین والاتفاقیات 

فإفترض من جهة أخرى إذا كان أحد الأطراف عاملاً كان أم صاحب عمل تجاوز جهة،

ا ریعیًا، أو یقصر في أداء مهامه ممحدوده فقد یؤدي إلى انتهاك أحد الحقوق المكفولة تش

یولد ظاهرة النزاع العمالي، فلتفادي النزاعات في علاقات العمل وضع آلیات وأحكام لتنظیم 

.2النزاعمنهذا النوع 

على هذا الأساس وضعت أغلب التشریعات تنظیما لحلّ نزاعات العمل، ولهذا أفرز 

ل تنفیذ أو إنهاء علاقة العمل هذا الأخیر عدة إجراءات یجب إتباعها عند نشوب خلاف حو 

العامل وصاحب العمل التي تهدف إلى تسویة الخلافات بطریقة سلمیة أو ودیّة قبل بین

.خضوعها إلى قضاء العمل

مشرع الجزائري إعتمد على إجراء المصالحة لتسویة نزاعات العمالیة ولكن تختلف ال

.إجراءاتها حسب طبیعة النزاع سواء كان فردیًا أو كان جماعیا

.382أحمیة سلیمان، مرجع سابق، ص -1
.79، مرجع سابق، ص عماربوضیاف-2
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:الفردیةالعمالیةنزاعاتالإجراءات المصالحة لتسویة  -أ

ودیًا قبل الفردیة الوحیدة التي سمح بها القانون بتسویتهاالعمالیة تعتبر النزاعات 

من قانون رقم19للمادة التسویة القضائیة ویعتبر هذا الإجراء وجوبي أي ملزم طبقا 

یجب أن یكون كل خلاف فردي خاص «:المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة90-04

.ضائیةتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قبالعمل موضوع محاولة للصلح أمام مك

یا عندما یقدم ابقة اختیار سصوص علیها في الفقرة الیعتبر إجراء المصالحة المن

المدعي علیه خارج التراّب الوطني أو حالة الإفلاس أو تسویة قضائیة من قبل صاحب 

.»العمل

.إجراء إلزامیا قبل عرض النزاع على القضاء إذنجراء المصالحة فإ

ة تنفیذ علاقومستخدم بشأن للعمل هي كل خلاف بین عامل أجیر الفردیةفالمنازعات 

.1م یتم حلّه في إطار عملیّة التسویة داخل الهیئة المستخدمةالعمل التي تربط الطرفین إذا ل

النزاع الفردي للعمل یمتاز بخاصیة، أنه بالرغم من خضوعه لإختصاص قضاء 

وهو  العمل، فإنه یستلزم المرور على بعض الإجراءات التي تهدف إلى تسویته بطریقة ودیّة

في  المصالحةإجراءات دراسةسنحاول وعلیهلقبول الدعوى القضائیة شكلاً،  اهریإجراء جو 

.التسویة لنزاعات العمل الفردیة

وصول جراءات متتالیة لتمكین الأطراف للالعملیة وفق إ متتالمشرع على أن حرص

في إطار «:إجراءات04-90من القانون 26المادة حسب ما جاء في نصإلى حلّ ودّي

من هذا القانون یتم إخطار مفتشیة العمل 19ة المصالحة الواردة في المادة محاول

.»بواسطة عریضة مكتوبة أو بحضور المدعي شخصیا

.جع سابق، مر 90/04من قانون رقم 02المادة -1
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.إخطار العامل مفتشیة العمل: أولا

إدعاءاته وأقواله، كما یمكن الحضور ن یقوم بتحریر عریضة یدوّن فیها یمكن للعامل أ

أو مكتب مفتشیة العمل وإلا في مكتب المصالحة الملحقة إلى مقر مفتشیة العمل للولایة 

أي حالة تقدیم الإخطار شفویا، ثم یقوم مفتش العمل 1بها شفویا دلاءالعمل للإلمفتشیة 

على أن یقوم خلال ثلاثة أیام منذ تقدیم )العامل(بتحریر محضر بتصریحات المدعى 

كذا أطراف النزاع لحضور العریضة أو المحضر، بإستدعاء أعضاء مكتب المصالحة و 

أیام من تاریخ الإستدعاء 8جلسة المصالحة التي یجب أن تتم في آجال قانونیة لا تقل عن 

.2إلى الیوم المحدد كحضور الأطراف

یجتمع أعضاء مكتب المصالحة للنظر في النزاع المعروض المصالحة، ویعد 

مدعي أو ممثله القانوني  الحضور في هذه الاجتماعات إلزامي، وفي حالة عدم حضور ال

في التاریخ المحدد ما لم یوجد مانع شرعي، فإن المكتب یقرر شطب القضیة من جدول 

.3أعماله وإلغائها

أما إذا لم یحضر المدعى علیه شخصیا، أو ممثله المؤهل قانونًا في التاریخ المحدد 

ریخ الإستدعاء، وفي أیام من تا08مصالحة یعقد في أجل  علإجتماجدید یتم اِستدعائه من 

عذر قانوني، یحرر مكتب المصالحة محضرا بعدم المصالحة لعدم حالة غیابه ثانیة بدون 

من نفس القانون وبهذا 30حضور المدعي أثناء إنعقاد الإجتماع وهذا ما نصت علیه المادة 

.المحضر یلتجأ الطرف الذي یرید رفع دعواه إلى القضاء مباشرة

.من القانون السالف الذكر4الثانیةالفقرة  37دة وذلك وفقا لحكم الما

.26معاشو نبالي فطة، مرجع سابق، ص -1
.، مرجع سابق04-90من الأمر رقم 27المادة -2
.، مرجع سابق04-90من الأمر رقم 28المادة -3
.04-90من القانون رقم 37، 31، 30، 29المواد -4
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یحرر محضر في نهایة الإجتماع أو الجلسات الاجتماعلكن إذا حضر الطرفان وتم 

من القانون 311حسب النتیجة التي انتهى إلیها مكتب المصالحة وهذا حسب نص المادة 

.السابق الذكر

:تسویة النزاعات الجماعیة في العمل - ب

مالیة أو مجموعة من العمّال من عزاعا جماعیا كل نزاع قائم بین المنظمات الیعتبر ن

فرضها علاقة العمل بما تفرزه من خدمة من جهة أخرى وهذه النزاعات تجهة والمؤسسة المست

.تعارض للمصالح والناتجة عن التغیرات التي قد تحدث في هذه العلاقة

در أحكاما ونصوصًا قانونیة یعالج فیها لقد نظم المشرع علاقات العمل الجماعیة وأص

صراحة الاعتراف بإقامة یقرالخلافات التي تنشأ بسبب العمل حتى وإن كان قبل ذلك لم 

.2بهاف ضمنیااأنه اعتر علاقة عمل جماعیة، إلا 

المتعلق بالوقایة من منازعات الجماعیة في العمل 90/02وبصدور القانون رقم 

.المشرع الجزائري أسلوب الوقایة من المنازعة الجماعیةوممارسة حق الإضراب، تبنى

المتعلق 1990فیفري 06المؤرخ في 02-90من قانون 02للمادةطبقا 

یعد نزاعًا «:بالوقایة من النزاعات الجماعیة للعمل، وتسویتها وممارسة حق الإضراب

قات الإجتماعیة جماعیا في العمل خاضعًا لأحكام هذا القانون، كل خلاف یتعلق بالعلا

والمهنیة في علاقة العمل، والشروط العامة للعمل، ولم یجد تسویته بین العمال والمستخدم 

.»أدناه 5و 4ا طرفین في نطاق أحكام المادتین مبإعتباره

فالمشرع الجزائري على غرار بقیة التشریعات وضع إجراءات وقائیة من النزاعات 

ع بهم إلى وضع إجراءات إحتیاطیة لتفادي الوصول إلى الجماعیة في العمل، الأمر الذي یدف

السابق الذكر في بابه الأول الذي جاء بعنوان الوقایة 90/02أي نزاع وهذا حسب القانون 

.، مرجع سابق06-90، من القانون رقم 31راجع المادة -1
بعة القانونیة لعلاقة العمل في إطار الإصلاحات الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قانون واضح رشید، الط-2

.231، ص 2001المؤسسات، تیزي وزو، 
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من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها قد ذكر نوعان من المصالحة، فالأولى تضمنها 

، أما النوع الثاني جاء في الفصل الثاني )ةالمصالحة الاتفاقی(القسم الأول من الفصل الأول 

).المصالحة القانونیة(

.المصالحة الاتفاقیة: أولا

یقصد بالمصالحة الاتفاقیة الآلیات أو الإجراءات التي یدرجها المستخدمون والممثلون 

إیجاد الحلول المناسبة للمنازعات المحتملة التي ال في الاتفاقیات الجماعیة التي غرضها العمّ 

ا أثناء سیر وتصنیف أحكام عقود العمل أو سریان علاقة العمل أو ترك نهقد یواجهو 

ا من أجل تفسیر بنود الاتفاقیة التي قد ینشأ بشأنها خلافات في الإجراءات التي یعتمدونه

.بین الطرفینتفسیرها

یتم الاتفاق على كیفیة تشكیل لجان توكل لها مهمة المصالحة وتكون تشكیلة 

.1متساویة عند متساوي من ممثلو العمّال وممثلو المستخدمینها ئأعضا

إذا اِختلف «02-90هذه المصالحة نصت علیها المادة الخامسة من القانون رقم 

الطرفان في كل المسائل المدروسة أو في بعضها، یباشر المستخدم وممثلو العمال 

لتي یكون كل من الجانبین إجراءات المصالحة المنصوص علیها في الاتفاقیات أو العقود ا

.2»طرفًا فیها

الأحیان تكون الغایة من هذا الإجراء إیجاد حلول مناسبة للمنازعات التي  في غالب

.قد تنشأ أثناء تنفیذ أو سریان علاقة العمل أو تفسیر أحكام الاتفاقیة الجماعیة

.100-99أحمیة سلیمان، مرجع سابق، ص -1
لنزاعات یتعلق بالوقایة من ا1990فبرایر سنة 06الموافق لـ 1410رجب عام 10مؤرخ في 02-90قانون رقم -2

1991دیسمبر 21المؤرخ في 27-91الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة عن الإضراب، معدّد ومتمم بالقانون رقم 

.، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة03-06والأمر رقم 
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.المصالحة القانونیة:ثانیا

ل المختص إقلیمیا طبقا للصلاحیات الأصل في المصالحة یتكفل بها مفتش العم

.المخولة قانونا

اءت بالفشل یمكن اللّجوء إلى المصالحة والتي بالاتفاقیةالمرور من المصالحة فبعد

القانونیة، كما یمكن الرجوع إلى هذه الأخیرة في حالة عدم النص على المصالحة الاتفاقیة 

.الاتفاقیات الجماعیة في

على هذه المصالحة والتي تعتبر هذه 02-90قانون رقم من 05وقد أشارت المادة 

الإجراءات الوجوبیة بحیث لا یمكن ممارسة أي إجراء آخر ما لم یمر ویخضع الأطراف 

.من الطرف المستعجلالعمل بعد إخطارهمفتشلیهاللمصالحة التي یشرف ع

ة لتسجیل أیام الموالی04بالخلاف یستدعي الأطراف خلال إخطاره فورالعمل مفتش 

موقف كل طرف وتقریب وجهات نظرهم ویجب على كل طرف الحضور لجلسات 

.المصالحة

المطلب الثاني

الصّلح في المنازعة الإداریة

بإعتبار أنّ الصّلح طریقا بدیلا لحل النزاعات قد أورده المشرع الجزائري ضمن الكتاب 

لطرق البدیلة لحلّ النزاعات، فقد الخامس من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المتعلق با

أدرج الصّلح في المنازعة الإداریة وبالتحدید في دعاوى القضاء الكامل التي حدّدها المشرع 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وهذا ما سنحاول  974إلى  970في المواد من 

الفرع (كامل دراسته في هذا المطلب، حیث سنتعرض إلى الصلح في دعاوى القضاء ال

).الفرع الثاني(، وتحدید الجهات القضائیة المختصة في دعاوى القضاء الكامل )الأوّل
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الفرع الأول

دعاوى القضاء الكاملالصّلح في 

قضائیة ذاتیة یحركها أصحابوى نّها دعأن تعریف دعاوى القضاء الكامل بیمك

لشكلیات والإجراءات المقررة ، وطبقا لات القضائیة المختصةة والمصلحة أمام الجهالصف

قانونا بهدف المطالبة والإعتراف لهم بوجود حقوقهم الشخصیة، وتعتبر دعوى التعویض من 

أهم دعاوى القضاء الكامل التي یتمتع بها القاضي بسلطات كبیرة تهدف إلى المطالبة 

.1بالتعویض وجبر الأضرار المترتبة عن الأعمال الإداریة والقانونیة

أنه 2008إصلاح حمله قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، سنة ولعل أهم

من قانون 970أجاز الصّلح في مجال دعاوى القضاء الكامل، وهذا ما نصت علیه المادة 

یجوز للجهات القضائیة الإداریة إجراء الصّلح في مادة القضاء «:بنصها 09-08رقم 

.»الكامل

أنّ المشرع الجزائري كان صریحا فیما یتعلق بإجراء فمن خلال نص هذه المادة نجد

الصّلح في مادة القضاء الكامل، وهذا ما یقتضیه المنطق القانوني على أساس أنها دعاوى 

اتیة تقبل إجراء الصّلح بین الأطراف لتعلقها بحق شخصي یقبل المساومة والتنازل من قبل ذ

.2صاحبه

، فمضمون هذه المادة 3علیها الخصومةویجوز إجراء الصّلح في أي مرحلة تكون

تؤكد على أنّ إجراء الصّلح یفتح منذ إنطلاق الدعوى، لیبقى كذلك إلى نهایة النزاع إلى غایة 

.4صدور حكم في الموضوع

.49، ص 2005بعلي محمد الصغیر، الوجیز في الإجراءات القضائیة والإداریة، دط، دار العلوم، عنابة، -1
خوخي خالد، التسویة للنزاعات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون دولة، المؤسسات العمومیة، جامعة -2

.117، ص 2012بن عكنون، الجزائر، 
.، مرجع سابق09-08من قانون 971المادة :أنظر-3
.1164سنقوقة سائح، مرجع سابق، ص -4
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الفرع الثاني

تحدید الجهة القضائیة المخوّلة للقیام بعملیّة الصّلح في المنازعة الإداریة

وى القضاء الكامل أمام الجهات القضائیة المختصة إقلیمیًا الصّلح في دعاإجراء تمی

لا یجوز «:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بنصها974ونوعیًا، وهذا ما أكّدته المادة 

.»للجهة القضائیة الإداریة أن تباشر الصلح إلاّ في النزاعات التي تدخل في اختصاصها

القضائیة الإداریّة المعنیّة لا یجوز لها أن تجري قّر على أنّ الجهةونص هذه المادة ی

.أي صلح خارج دائرة اِختصاصها

.ختصاص القضائي للمحاكم الإداریةوالآن سنبین الا

.الاختصاص القضائي للمحاكم الإداریّة:أوّلاً 

الاختصاص النوعي :ینقسم الاختصاص القضائي للمحاكم الإداریة إلى نوعین هما

.ميوالاختصاص الإقلی

:الاختصاص النّوعي للمحاكم الإداریّة -أ

بالرّجوع إلى قواعد الاختصاص النّوعي، نجد أنّ المحاكم الإداریة هي صاحبة الولایة 

العامة في المنازعة الإداریة، حیث تختص بالفعل في أوّل درجة بحكم قابل للإستئناف في 

.رفًا فیهاة طیجمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلد

من قانون 801وقد أضاف المشرع الجزائري على وجه التّفصیل بموجب المادة 

:الإجراءات المدنیة والإداریّة، النزاعات التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإداریة بنصها

:تختصُ المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في«

ودعاوى فحص المشروعیة دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التّفسیریة-1

:للقرارات الصادرة عن

.الولایة والمصالح غیر المركزة للدّولة على مستوى الولایة-

.البلدیّة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیّة-
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.المؤسسات العمومیة المحلیّة ذات الصبغة الإداریة-

.دعاوى القضاء الكامل-2

.خاصةا بموجب نصوص القضایا المخوّلة له-3

وبمضمون نص هذه المادة، فإنّه یجوز إجراء الصلّح في دعاوى القضاء الكامل أمام 

.1»المحاكم الإداریة لكونها تدخل ضمن اختصاصها النّوعي

:الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریّة-2

من 8032فیما یخص الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة فقد أحالت المادة 

من نفس القانون، إذ نجد 383و 37اءات المدنیة والإداریة إلى نصّ المادتین قانون الإجر 

أنّه یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اِختصاصها موطن 

المدعى علیه، وإن لم یكن له موطن معروف، فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع 

یار موطن فیؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة فیها آخر موطن له، وفي حالة اِخت

التي یقع الموطن المختار، أما في حالة تعدد المدعون علیهم، فیؤول الاختصاص للمحكمة 

.الإداریة، موطن أحدهم

أعلاه یقبل بالاستثناء 803إلاّ أنّ الاختصاص الإقلیمي المقرر بموجب المادة 

ن، إذ أنّ المشرع الجزائري خرج عن مبدأ اِختصاص ، من نفس القانو 8044بمقتضى المادة 

موطن المدعى علیه، حیث أوجب رفع بعض الدعاوى أمام محكمة دون سواها، أخذ بمعیار 

موضوع النّزاع أو مكان حصوله لتحدید الاختصاص الإقلیمي، واستنادًا إلى هذه المادة، فیما 

:لمنازعة الإداریة نستنتج أنهیخصّ الجهات القضائیة المخوّلة للقیام بالصّلح في ا

لطرق البدیلة لحلّ النزاعات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، قسم القانون العام، صدیق سهام، ا-1

.143، ص 2013تلمسان، 
من هذا  38و 37یتحدد الإختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة طبقًا للمادتین ":من ق إ ج م وإ 803المادة -2

".القانون
.م ق إ ج م وإ  38و 37المادتین :أنظر-3
.من ق إ ج م وإ، مرجع سابق801المادة :أنظر-4
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یجوز إجراء الصّلح في المنازعات الجبائیة التي تدخل ضمن دعاوي القضاء الكامل أمام -

.المحكمة الإداریّة التي یقع في دائرة اِختصاصها مكان فرض الضریبة أو الرّسم

امل، فإنّه بإعتبار أنّ عقد الأشغال العمومیّة عقد إداري یدخل ضمن دعاوى القضاء الك-

یجوز إجراء الصّلح بشأنها أمام المحكمة الإداریّة التي یقع في دائرة اِختصاصها مكان تنفیذ 

  .العقد

دعاوى العقود الإداریّة تدخل ضمن دعاوى القضاء الكامل، وبالتّالي فإنّه یجوز إجراء -

الصّلح بشأنها أمام المحكمة الإداریّة التّي یقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد                  

.أو تنفیذه

یجوز إجراء الصّلح في دعاوي القضاء الكامل المتعلّقة بمنازعات الوظیف العمومي أمام -

.المحكمة الإداریة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان التّعیین

یة أمام لما یجوز إجراء الصّلح في المنازعات المتعلّقة بالمسؤولیة عن الأخطاء الطّب-

.1المحكمة الإداریّة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تقدیم الخدمة

.147-144صدیق سهام، مرجع سابق، ص ص -1
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:الخاتمة

إلى أنّ المشرع الجزائري قد أخذ بالصلح ناتوصلالبحث بناءًا على ما تقدم في 

 فيالواقع، وحدده لأهمیة العملیّة على أرضالمدنیة والإداریة نظرًا بموجب قانون الإجراءات

.09-08من القانون993إلى  990المواد من

أخذ المشرع الجزائري بالصّلح كطریق بدیل لفض المنازعات، وهذا بإعتباره من 

الآلیات القانونیة التي تعتمد علیها معظم التشریعات في وضع حلّ نهائي لهذا النوع من 

دة، والتي المنازعات بصیغة ودیّة، تحت تنظیم وإشراف القضاء المختص نظرًا لمزایاه العدی

.على رأسها بساطة إجراءاته ویسرها، وتكالیفه القلیلة وقتا وجهدًا ومالاً 

إذ أصبح الصّلح وسیلة كثیرة الانتشار في حل المنازعات في الوقت الحالي، فرضته 

نتائج التطوّر الاجتماعي والثقافي، والحضاري الحاصل في المجتمع، أین توجه أفراده حالیا 

فیما بینهم أو بین مختلف الأشخاص والتوافقیة لحلّ منازعتهم سواءً الودیّة إلى ثقافة التسویة

.العامة بصفة نهائیة حاسمة للنزاعالمعنویة 

یشمل الصّلح جمیع المواد المدنیة على اِختلافها إلا أننا تناولنا بالدراسة في الفصل 

لعمالیة، اللّذان یتمیزان الثاني من هذه المذكرة الصلح في قضایا شؤون الأسرة والمنازعات ا

عة یإجراءات ممیّزة تتماشى مع الطب له الإداریةالصّلح في المواد ، أما بالصّفة الإجباریة

القانونیة لأطراف المنازعة الإداریة، والتي یشترط أن یكون أحدهما إدارة عامة تتمتع 

.مة وحمایة لهابامتیازات السلطة العامة التي لم تمنح لها إلاّ تحقیقًا للمصلحة العا

الصّلح یلعب دور إیجابي في تحقیق التّوازن في العلاقات والاستقرار في المعاملات، كما ف  

.ضّغائن في المجتمعات الإنسانیةیقضي على الأحقاد وال

ع الصلح في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یمكننا ذكر بعض من خلال دراستنا لموضو 

:التي نجملها في النقاط التالیةالنتائج التي إستخلصناها 

.الصلح جاء لتفادي التعقیدات اللصیقة بإجراءات التقاضي ولإختصار أمد الخصومة-

  .يإن الصلح طریق بدیل عن القضاء إلا أنه لا یستبعد تدخل القاضي بشكل كل-
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.الصلح یتم اللجوء إلیه بموجب قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة-

لح یعتمد بالدرجة الأولى على مرونته و بساطته مما یسهل تطبیقه،وییسر اللجوء إلى الص-

الحوار و التفاوض بین الخصوم،و بالتالي التوصل إلى حل ودي یرضیهم دون الإخلال بما 

.یربط بینهم من علاقات و روابط

الصلح یعود بالنفع العام على مرفق القضاء الذي یتخلص بفضله من عبئ و تراكم -

فیخفف الضغط على الجهات القضائیة،ویوفر من وقت القضاة مما یسهل علیهم القضایا،

وهو من شأنه تحسین عملهم،و القیام بوظائفهم و التركیز على القضایا المعروضة علیهم

.بالتالي تحقیق فعالیة مرفق القضاء

لنقاط من خلال نظرتنا الوجیزة لبحثنا تفرض علینا ذكر بعض الإقتراحات التي نجملها في ا

:التالیة

.في جمیع المجالات-الصّلح–لابد من تعمیم وشمل هذا الإجراء -

ضرورة توعیة الأفراد بأهمیة إجراء الصّلح لتحقیق مزایا هذا الإجراء وبالتالي تحفیز اللجوء -

.إلیه

التخلي عن البطئ في المنازعات وذلك بتفعیل إجراء الصلح الذي مفاده تأمین حسم النزاع -

.كل لائقبش

العمل على ترسیخ ثقافة اللجوء إلى الصلح،یتعلق الأمر في هذه الحالة لكل من القضاة و -

.المواطنین على سواء

إقامة دراسات و ملتقیات حول الصلح سواء عل المستوى الوطني أو الدولي بغرض تبادل -

.الخبرات و الأخذ من تجارب الدول في تبنیها للصلح

.الكتابة عن الصلح بغرض شرحه لمساعدة طلبة القانون على فهمهتشجیع المؤلفین في -
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2014.

ط، دیوان المطبوعات .، د1الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، جبلحاج العربي،.10

.2002الجامعیة، دار هومة، الجزائر، 

ط، دار مدني، الجزائر، .دور التظلم في حلّ النزعات الإداریة، دبن سنوسي فاطمة، .11

2013.

.2007، دار هومة، الجزائر، 2الصلح في المادة الإداریة، طبن صاولة شفیقة،.12

ط، دار الفكر .الصّلح والتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة، دمحمود السید،تحیوي.13

.2003الجامعي، الإسكندریة، 

ط، دار الهدى، .الوساطة القضائیة في القضایا المدنیة والإداریة، دجلول دلیلة، .14

.2012الجزائر، 

ط، .الإجراءات المدنیة على ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء، دزودة عمر، .15

.أنسیكلوبیدیا للنشر، دون سنة النشر

ط، دار الهدى، .، د2، ج1شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جسنقوقة سائح، .16

.2011الجزائر، 

.1982ط، دیوان المطبوعات، الجزائر، .المنازعات الإداریة، دعوابدي عمار، .17
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.2011الجزائر، 
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الوجیز الكافل في إجراءات التقاضي في الأحكام المتعلقة للطرق قوادري الأخضر، .19

ط، دار هومة، الجزائر، .البدیلة لحلّ النزاعات في الصّلح القضائي والوساطة القضائیة د

2013.

.الرسائل والمذكرات:ثالثا

:الدكتوراهرسائل  -أ

الصّلح في الشریعة والقانون، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه شتوان بلقاسم، .1

.2001الدولة، قسنطینة، 

عیساني محمد، .2 أنظمة تسویة نزاعات العمل الفردیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه،              

،2016تیزي وزو، 

:رسائل الماجستیر - ب

لح في المنازعة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، الصّ العیش فوضیل، .1

.2013فرع الإدارة والمالیة، الجزائر، 

عقد الصّلح في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في بشارة شهرازاد، .2

.2017القانون الخاص، فرع عقود ومسؤولیة، قسنطینة، 

لح في قضاء شؤون الأسرة، مذكرة لنیل شهادة أحكام الصّ بن هبري عبد الكریم، .3

.2015الماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون الأسرة، الجزائر، 

الطرق البدیلة لحل النزاعات، العقود الإداریة ذات الطابع الدولي، مذكرة بلقواس سناء، .4

باتنة، لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة،
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التسویة الودیة للنزاعات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون خوخي خالد، .5

.2012الدولة، المؤسسات العمومیة، الجزائر، 
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الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، زیري زاهیة، .6

، فرع قانون المنازعات الإداریة، تیزي وزو، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون
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الصلح كإجراء لحسم الخلافات أمام القضاء في التشریع الجزائري، مذكرة سالمي نضال، .7

.2010لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون الدولي، وهران، 

في  الطرق البدیلة لحل النزاعات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرصدیق سهام، .8

.2013القانون العام، تلمسان، 

الصلح والوساطة "الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة عروي عبد الكریم، .9

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع "القضائیة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

.2012العقود والمسؤولیة، الجزائر، 

عمل الفردیة في القانون الجزائري والمقارن، آلیات تسویة منازعات العیساني محمد، .10

.1999مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، تیزي وزو، 

الوساطة القضائیة في الجزائر، دراسة استطلاعیة حول مهمة الوسیط خولة، ملال.11

.2012القضائي، مذكرة ماجستیر في علم الاجتماع، بوزریعة، 

القانونیة لعلاقة العمل في إطار الإصلاحات الاقتصادیة، الطبیعةواضح رشید، .12

.2001مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون المؤسسات، تیزي وزو، 

منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة، ــــــــــــــــــــــــــــــــ،.13

.2002ات، الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون المؤسس

الصلح وسیلة لتسویة نزاعات العمل وفقا للتشریع الجزائري، مذكرة یحیاوي نادیة، .14

.2014لنیل شهادة الماجستیر، فرع في المسؤولیة المهنیة، تیزي وزو، 
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.المقالات:رابعًا

دیة ، الصلح في قانون الأسرة الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم الاقتصابن قاویة سامیة.1

.2007والسیاسیة، عدد خاص، الجزائر، 

، المجلة الجزائریة للعلوم 09-08الصلح والنزاع خلال القانون رقم حجار طاهر، .2

.2012، جامعة الجزائر، 2القانونیة، الاقتصادیة والسیاسیة، عدد

وم القانونیة، ، الصلح في قانون الأسرة الجزائري، المجلة الجزائریة للعلــــــــــــــــــــــــــــ.3

.2016والاقتصادیة والسیاسیة، عدد خاص، قانون الأسرة، الجزائر، 

طبیعة الصلح ودور القاضي في ملائمة نصوص قانونیة لأحكام عبد النور نوي، .4

شرعیة، دراسة قانونیة، مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة، 

.2013، الجزائر، 18العدد

إلزامیة المصالحة في النزاعات الفردیة، المجلة النقدیة للقانون نبالي فطة، معاشو .5

.2016، تیزي وزو، 1والعلوم السیاسیة، عدد 

الطرق البدیلة لحل النزاعات لمحاضر الصّلح والوساطة كسندات ولد الشیخ شریفة، .6

ن والعلوم السیاسیة، تنفیذیة وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المجلة النقدیة للقانو 

.2012، تیزي وزو، 2عدد

.النصوص القانونیة:خامسا

:القوانین -أ

1975سبتمبر 26الموافق لـ 1935رمضان عام 20المؤرخ في ، 58-75أمر رقم .1

.المتضمن القانون المدني

المتعلق بالوقایة من النزاعات 1990فیفري 06، المؤرخ في 02-90القانون رقم .2

27-91سویتها، وممارسة حق الإضراب المعدل والمتمم بالقانون رقم الجماعیة وت

.1991، دیسمبر 68دیسمبر، ج ر، عدد 21المؤرخ في 
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المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة 1990فیفري 06المؤرخ في ، 04-90القانون رقم .3

، ج ر،1991دیسمبر 21المؤرخ في 91/28في العمل المعدل والمتمم بالقانون رقم 

.1991، دیسمبر 68عدد 

المتعلق بعلاقات العمل، ج ر، 1990أفریل 21المؤرخ في ،11-90القانون رقم .4

دیسمبر 21المؤرخ في 29-91المعدل والمتمم بالأمر 1990، أفریل 17عدد 

.1991، دیسمبر 68، ج ر، عدد 1990

1984یونیو 09الموافق لـ 1404رمضان 09، المؤرخ في 11-84القانون رقم .5

.2005فبرایر 27المؤرخ في 02-05یتضمن قانون الأسرة معدل ومتمم بالأمر رقم 

2008فبرایر25الموافق لـ1924صفر عام 18، المؤرخ في 09-08القانون رقم .6

.یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

:المراسیم - ب

اتب المصالحة، ج ر، یحدد الاختصاص الإقلیمي لمك07-05المرسوم التنفیذي رقم .1

.2005، 04عدد 

.قرارات المحكمة العلیا:سادسًا

مؤرخ في 372130، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم قرار المحكمة العلیا.1

.2007، 2، المجلة القضائیة، عدد 15/11/2006
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